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أولا االله سبحانه و تعالى و نحمده على توفيقه لنا و الذي بفضله و قوته تم تتويج ثمرة هذا العمل المتواضع  نشكر

.الذي يعد قطرة في بحر العلم و المعرفة  

بكت لأحزاني ثم أهديه الى قرةّ عيني ، الجوهرة الغالية التي سهرت و لا زالت تسهر الليالي من أجل راحتي ، التي 

حفظك االله ....إليك أمَـــــــــــــــــــــــاهْ جميلة..لي الدرب بالشموع و لآلامي التي قاسني ، فأضاءت  التي مستني

.ورعاك وأطال في عمرك  

إلى من علمــــني الصبر و القناعة في حيـــــــاتي ، الشجاعة و الكرامة في مساري ، التواضـــع و الاخلاص في دربي ، 

زيمة و الإيمان و سقهمـــــا بفيض الحب و الحنان ،إلى من علمني حب العمل و العلم ،الى من غرس في نفس الع

حمه االله و ر .....أبي العزيز أحمد....، إلى فخري واعتزازي الى آخر نبضات قلبهالى من تحمل المشقة من أجلي 

.اسكنه فسيح جنان  

الذي أهديه حبي و قلبي ، "فرح و بشـــــــــــرى"حبيبي و زوجي  وأب فلذة كبدي   حياتي و  رفيق دربي إلى أنيس 

.عمري و روحي، و الذي أعاد لي طعم الحياة بعد وداع والدي ، زوجي الحنون أنيس، حفظة االله و رعاه 

رمز ، "محمد"إلى من ساندني و دعمني و دفع بعجلة الأمل في قلبي للمضي قدما و مواصلة دربي ، أبي الثاني 

.أسأل االله أن يطيل في عمره والنبل والتفاني   

رحمها االله ، التي كانت أعز وأقرب الناس "شريفة"الابتسامة العريضة ، امي الثانية إلى روح الفقيدة الطاهرة ذات 

.إلى قلبي   

 إلى من تقر العين برؤيتهم ويفرح القلب برفقتهم إخـوتي و أبناءهم أدامكم االله لي

.من علمني حرفا و أنار حیاتي بشعاع العلم و المعرفة كل إلى 



 شكر و عرفـان
:يقول الرّسول عليه الصّلاة و السّلام

"مــــــــنْ لاَ يَشْكُـــــــر النَّــــــــاسَ لا يَشْكُـــــر اللَّـــــه " .

اعترافا بالفضل و تقديرا للجميل ، لا يسعني بعد الانتهاء من هذا العمل المتواضع ، الا 

"محمدمحمدتـــاجر تـــاجر " الشكر و الإمتنان للأستاذ الكريم و المشرف القدير و السند العظيمان أتوجه بجزيل 

للأجيال تكرمه بالإشراف على هذه المذكرة ،جعلها االله سندا و ،  لما منحه لي من وقت و جهد، 

الصاعدة ، فكان له الفضل في مساعدتي وتوجيهي وإرشادي ، فأعطـــــــــــاني من وقته الثمين ، فكان  

.كريم العطاء، فأثرى بحثي هذا  بعمله الوفير حتى أصبح كامل الوفاء

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل من قدم لي العون والمساعدة في دروب العلم والمعرفة و اخص 

."الأخ توفيق " الذكر ب

.إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد في انجاز هذا العمل و لو بالكلمة الصادقة و النية الحسنة   

للَّهُمَ أَجْز لَهُمْ الجَزَاء وَ العَطاَءَ و وَفقْهُمْ إلى مَا تُحبْ و تَـرْضَى،للَّهُمَ أَجْز لَهُمْ الجَزَاء وَ العَطاَءَ و وَفقْهُمْ إلى مَا تُحبْ و تَـرْضَى،

..إنَّكَ سَميع مُجيبإنَّكَ سَميع مُجيب

اقشة ، الذين أضع  بين أيديهم ثمرة ـــــــــــــــــــادة أعضاء لجنة المنـــــــــــو أخيرا أوجه تحية تقدير و إحترام للس

  .دي المتواضعــــــــــــــــــجه
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  :مقدمة

الإسلامیةإن توثیق المعاملات النقدیة  قد ظهر مع ظهور الاسلام و أكدت الشریعة 

على أهمیة إثبات الدیون بالكتـابة ، ذلك لأن الخلیفة الإنســانیة معرضة للخطأ وعدم الدقـــة 

في الوقــــائع و المعاملات المبرمة ، لكون الكتابة من شأنها أن تقطع كل نزاع قد یثور 

مستقبلا بسبب تطاول العهد أو النسیان أو وفاة المدین أو الخلاف بین الدائن و المدین

.أو ورثتهم بشان مقدار الدین أو موعد استحقاقه أو بعض الشروط المتعلقة به

من قبل یعود الى القانون الفرنسي الذي كان مطبقا ،  الأداء مرفالمصدر التاریخي لأ

اجاز العمل بالقوانین المورثة من و عند استقلال الجزائرخلال المرحلة الاستعماریة المحاكم 

.العهد الفرنسي الا ما یتعارض مع السیادة الوطنیة

كرد فعل منه على طول  الأداء أمرو یعود سبب لجوء المشرع الفرنسي الى تدابیر 

25/08/1937التقاضي و تعقیدها ، اذ اصدر في البدایة مرسوما مؤرخا في  ءاتاإجر 

لتجاریة الصغیرة استجابة لمطالب غرف التجارة التي كانت سمح فیه بتبسیط بعض الدیون ا

.مشابه لما كان سائدا وقتذاك في المانیا إجراءتنادي باتخاذ 

و في البدایة اقتصر الامر في فرنسا على تغطیة الدیون التجاریة دون سواها ، الى 

توسعا ، اذ این عرفت اجراءات امر الاداء 04/07/1957غایة صدور المرسوم المؤرخ في 

المؤرخ في 72/790سمح بتطبیقها على الدیون المدنیة الى غایة صدور القانون رقم 

مكرسا هذا الاجراء و منظما كیفیة وفاء الدیون المعینة المقدار و الثابتة 28/08/1972

.كانت طبیعتها مدنیة او تجاریة بالكتابة ایا كانت قیمتها و مهما

قرر قاعدة اساسیة مقتضاها جواز  09/07/1922ر في التشریع الایطالي الصادأما

.اذا كان الدین تجاریا ثابتا بموجب كمبیالة او سند باذن  الأداء الأمرأمراستصدار 
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اجاز التنفیذ المباشر بمقتضى 04/05/1968أما القانون اللبناني الصادر بتاریخ 

نقدي و انما اجازه مهما كانت السندات العرفیة و لم یجعل هذا النظام مقصورا على الدین ال

.طبیعة الحق المطالب به شخصیا او عینیا و مهما كان موضوع الحق او محله

ومر أنظام 1949ات الصادر في ستحدث المشرع المصري في قانون المرافعكما إ

و  1953لسنة 265الاداء و اقتصره على الدیـــون الصغیرة الى غایة صدور قانون رقم 

تم أینو جعل امر الاداء وجوبي مهما كانت قیمة الدین ، 1953لسنة 485القانون رقم 

الخاص بقانون المرافعات ، 1962لسنة  100تعدیل بعض احكامه بصدور القانون رقم 

على المنقولات المعینة  الأداء أمرالذي ادرج تطبیق 1968الذي تم تعدیله ایضا سنة 

.بنوعها و مقدارها مثل طلب تسلیم سیارة الى جانب تطبیقه على الدیون النقدیة 

و  - كما سبق ذكره –أما المشرع الجزائري فقد أخذ  أمر الاداء من القانون الفرنسي

المتضمن قانون الإجراءات 1966جوان 18المؤرخ في 66/154ذلك بمقتضى الأمر رقم 

في الباب الثاني  182إلى  174نیة و الذي تضمن أحكام أوامر الأداء من خلال المواد المد

، مؤكدا على الطابع الإستثنائي لأمر الأداء عن القواعد العامة في رفع الدعوى و لم یأت 

تعدیلا جدیدا فیما یخص أمر الأداء و منذ ذلك 18/08/1990المؤرخ 23-90قانون 

المؤرخ 09-08للتعدیل و لا للتكییف  إلى غایة صدور القانون رقم التاریخ لم یكن محلا لا

المتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر سنة 25الموافق لـ 1429صفر عام  18في 

:الباب الثامن بعنوانفي  309إلى  306المدنیة والإداریة و الذي ضمن أحكامه من المواد 

، القسم الثالث "في الأحكام الأخرى"عنوان ،الفصل الخامس ب"في الأحكام و القرارات"

قد جاء ببعض الأحكام الجدیدة عما كانت واردة في و " في أوامر الأداء "  وانــــــــــــــــــــــــــــــبعن

.قانون الإجراءات المدنیة القدیم 

أوامر الأداء في ظل قانون الإجراءات "ومن هنا تبرز أهمیة طرح هذا الموضوع 

".المدنیة و الإداریة
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لقد تنوعت الاسباب الدافعة الى إختیار هذا الموضوع بین ما هو شخصي و ما هو 

:موضوعي و ما هو اجرائي یمكن حصرها فیما یلي 

.الالهام في خوض غمار هذا النوع من الاجراءات و البحث فیها -

للمتقاضي على حد سواء و الرغبة الذاتیة في ابراز اهم اجراءات هذا النوع من الاوامر -

.لرجل القانون بشكل واسع و لطالب القانون بنمط خاص 

الحاجة الملحة لرصد واقع اجراءات اوامر الاداء في التطبیق القضائي الجزائري و -

.ابراز اهم الصعوبات التي تعترض هذا الاجراء في الواقع العملي 

ل القانونیة و و الاداء من خلال اقتراح بعض الحلالمساهمة في تطویر اجراءات اوامر-

.الواقعیة الكفیلة بتفعیل هذه النصوص الاجرائیة 

:و منه تظهر أهمیته من الناحیة النظریة و من الناحیة العملیة 

دراسة موضوع النظام القانوني لأوامر الأداء و طریقة الطعن فیه أهمیة متزایدة فتعتبر

من حیث فكرتها العامة و طبیعتها الفنیة و حدود سلطة القاضي في في الممارسة القضائیة 

إصدارها و ما یترتب من أثار على صدورها و مراجعتها من قبل القاضي الذي أصدرها 

.بهدف تصحیحها و تفسیرها أما بإكمالها أو الطعن فیها 

إتباعتوسع في إن إجراء أمر الأداء مفید في مجال تحصیل الدیون المدنیة و التجاریة و ال

سیسمح بتخفیض الضغط الناجم عن تراكم القضایا في القسمین المدني و التجاري إجراءاته

من جهة لتمیزه بالسرعة و بالبساطة و الذي یستفید منه القاضي المتقاضي على حد سواه 

.من جهة اخرى 

الصعوبات طالما كان موضوع دراستنا هته ، ینحصر في طابعه الاجرائي البحت، فان اهم 

:التي اعترضتني أثاء انجاز هذا البحث 

قلة الدراسات و الابحاث المحلیة في هذا الموضوع ، و ان وجدت فانها حصرت موضوع -

المتضمن 1966جوان 18المؤرخ في 66/154أوامر الاداء في ظل الامر رقم الأمر رقم 

،182ى ـــــــــــــــــــــإل 174واد ــــــــــــــــقانون الإجراءات المدنیة و الذي تضمن أحكامه في الم
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صفر عام 18المؤرخ في 09-08مما استدعى الامر بمقارنتها بما اقره القانون رقم 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و 2008فبرایر سنة 25الموافق لـ 1429

.309إلى  306الذي ضمن أحكامه من المواد 

.د قرارات المحكمة العلیا في موضوع أوامر الاداء الندرة في وجو -

سرده حول أهمیة موضوع أمر الاداء ، الذي یحضى بإجراءات خاصة من تمبناءا على ما 

حیث الاحكام الساریة علیه و التي تعد استثنائیة من القواعد العامة ، یمكن أن ینجر عن 

ه في القانون الجزائري و مدى ذلك طرح اشكالیة البحث بغیة التوصل إلى معرفة جدوا

مساهمته في تحقیق الهدف المرجو منه ألا و هو محاولة الوصول إلى الحمایة القضائیة 

.للمتقاضي عن طریق أمر الأداء 

ما واقع إجراءات أوامر الأداء كإجراء -:و منه یمكن أن نطرح هذه الاشكالیة الرئیسیة 

  ؟  عمليالإستثنائي للحمایة القضائیة في التطبیق 

على مختلف التساؤلات الفرعیة المنبثقة عنها وباعتبار الإجابةو  الإشكالیةلمعالجة هذه 

موضوع بحثنا هو عملي إجرائي ، ارتأینا السیر على خطى المنهج التحلیلي المقارن ،بجعلها 

و كذا النظریة و الإجرائیةدراسة تحلیلیة نقدیة، حیث تمس الجوانب الموضوعیة و 

التطبیقیة، حیث علت على استقراء و تحلیل مضمون و محتوى النصوص القانونیة المتعلقة 

بالمنهج الأحیانو الاستعانة في بعض الإداریةالمدنیة و الإجراءاتفي قانون  الأداءبأمر 

بعد المدنیة السابق و الإجراءاتفي ظل قانون الإجراءالمقارن خاصة عند مقارنة هذه 

في هذا الموضوع من جهة أخرى ،مركزة في الأخرىالدول بإجراءاتالتعدیل من جهة ، و 

یعتمد الدور الكبیر لطالبه و هو الإجراءذلك على الجانب القضائي ، باعتبار أن تفعیل هذا 

الذي یضفي على الأمرالدائن المتقاضي و الجهة المصدرة له و هو القاضي المختص ، 

.من خلال صدور اوامر و قراراتكونه یبرز دور القضاء ،ابع التطبیقيهذا البحث الط
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تماشیا مع أهمیة موضوع أمر الأداء بالنسبة للقاضي و المتقاضي ،فإنه من الضروري 

تفصیل الإجابة عن التساؤلات المثارة بصددها للحصول على إجابة واضحة عن الإشكال 

الرئیسي لهذه الدراسة و المتعلق بمعرفة مدى تحقق هدف المشرع بوقوفه إلى جانب الدائن 

م النزاعات أمام المحاكم  و التیسیر في اقتضاء الحقوق و تبسیط ضد المدین للتقلیل من حج

إجراءات الفصل فیها و هل جعل أوامر الأداء طریق اختیاري للمتقاضي حقق تقدما في 

میدان العدالة أم انه زاد الأمور تعقیدا و لذلك فإنه ینبغي علینا أولا معرفة هذه الوسیلة و 

في النظام القانوني و الأحكام التشریعیة لأمر الأداء، تحدید معالمها، ثم لا بد من الغوص

الجانب التاریخي لهذا  إلىمقدمة تطرقت  إلىالأمر الذي فرض علینا تقسیم هذا البحث 

ثم قسمت البحث الى فصلیین رئیسیین ، كل فصل یحتوي على مبحثین و كل الإجراء

قبته بخاتمة و ملحق یتضمن فرعین ثم اع إلىمبحث ینقسم الى مطلبین و كل مطلب یتفرع 

.بعض النماذج ذات صلة بالموضوع 

لى مفهوم أمر الأداء و لتبیان ذلك بدقة قسمت إ الفصل الأولحیث تعرضت في *

منه الى مفهوم امر الاداء و للوصول الى الأولالمبحث ، اذ خصصت الفصل الى مبحثین

 إلى الأولذلك ، كان لا بد من تقسیم المبحث الى مطلبین ، حیث تناولت في المطلب 

المطلب الثاني حاولت التمییز أمافقهیا مع تحدید الطبیعة القانونیة له ، الأداءتعریف أمر 

بینه و بین النظم المشابهة الأخرى 

استصدار إجراءاتهذا الفصل فیعنى بدراسة مسألة شروط و من المبحث الثانيأما 

الأولمطلبین ، تناولت في المطلب  إلىذلك قسمت المبحث  إلىو للوصول   الأداء أوامر

إجراءاتالشروط الشكلیة و الموضوعیة له ،أما المطلب الثاني فقد خصصته لتبیان  إلى

.الأمراستصدار هذا 

فقد عرجت الى الاختصاص في اصدار امر الاداء و مآله و بذلك الفصل الثانياما *

منه الى الاختصاص في استصدار امر الاداء المبحث الاولالى مبحثین خصصت قسمناه
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و للوصول الى ذلك ، كان لا بد من تقسیم المبحث الى مطلبین ، حیث تناولت في المطلب 

جراء اوامر إك و لما یشترطه لعامة في ذلالاول الى الاختصاص النوعي لما تقرره القواعد ا

وفقا للقواعد العامة و لما یقرره القانون الإقلیميالاداء اما المطلب الثاني فبینت الاختصاص 

.في أمر الاداء خاصة 

من هذا الفصل فیعنى بدراسة مسألة طریقة الطعن في امر الاداء  المبحث الثانيأما 

مبحث الى مطلبین ، تناولت في المطلب الاول و مآله و متى تحقق ذلك ، قسمت ال

للاعتراض كطریقة للطعن في أمر الاداء و ما یترتب عنه من اثار، اما المطلب الثاني فقد 

.خصصته لتبیان مآله و ذلك في كیفیة تنفیذه من جهة وموعد سقوطه من جهة اخرى

ملاحظات ال ضبعر الاساسیة و النتائج الضروریة والافكا لخصت اهمفي الاخیر و 

بعض الغموض الذي یشوب سیزیلتتعلق بموضوع هذا البحث العلمي  و بأنهانرىالتي 

النصوص القانونیة و تطبیقاتها المیدانیة ، مع اعطاء بعض الاقتراحات على النصوص 

القانونیة للتتماشى مع الغرض الذي من اجله تم سن القانون نفسه و ما یجب ان یكون 

التطبیقو  مستقبلا و ذلك قصد قصد تفعیل اجراء امر الاداء في النظام القضائي الجزائري

.السلیم للقانون 

في   هو مراجع منها ما تعلق برجال الفقاعتمدت في هذا البحث على عدة مصادر 

القانون من كتب و مؤلفات و بعض التشریعات المقارنة التي لها صلة بالموضوع ، 

بالاضافة الى بعض المذكرات و كذا التشریع بما فیه من قوانین ، كما استعنت ببعض 

.علیا التي لها ربط بالموضوع و ان كانت قلیلة جدا قرارات المحكمة ال

یحتوي هذا البحث على ملاحق تتضمن مجموعة من نماذج مرتبطة بالعمل القضائي 

.الخاض بموضوع أمر الاداء 
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  :ل الأول  ـالفص

  الأداءماهية أمـر   
دعوى  إلىإن إستعادة الدیون لصاحبها عن طریق القضاء كقاعدة عامة  یحتاج 

قضائیة ، إلا أن المشرع الجزائري قد خول للدائن أبسط صیغة لذلك و أقصرها مدة  بعیدة 

، حیث بدأت   الأداءعن اجراءات الخاصة بالقواعد العامة ویكون ذلك عن طریق أوامر 

من قانون 306المدنیة السابق و المادة الإجراءاتمن قانون 174صیاغة سواءا في المادة 

، ذلك على أساس أن فكرة أوامر "خلافا للقواعد "بعبارة الإداریةالمدنیة و الإجراءات

طرفین مواجهة بین ال إلىتقوم في بعض الحقوق التي لا یحتاج تحقیقها او إستیفاءها  الأداء

، 1القضائیة ، لأن المدین لیس لدیه في الظاهر ما یعارض به إدعاء الدائنالإجراءاتفي 

طریق  إلىنظرا لكون الدین ثابت بالكتابة، فیغلب معه تحقیقه ، مما یقتضي عدم اللجوء 

 الأداءالدعوى القضائیة ، بل یستصدر الدائن أمرا من القاضي المختص بإصدار أوامر 

المدین، فإن لم یتظلم منه هذا الأخیر في خلال میعاد محدد قانونا  إلىبدفع الدین  ثم یعلن 

.2فإنه یصبح حكما قضائیا نهائیا، واجب النفاذ

و  الأداءإن المنهجیة السلیمة و الدراسة العلمیة لأي نظـــــــام تشریعي كنظـــــام أمــــــــــــــــر 

لمنظمة له تقتضي أولا التعرف على ماهیة، و ذلك من خلال معرفة أحكامه و القواعد ا

و هو ما سوف نتعرض له في المبحث الأول ، كما أن  الأداءمفهوم أمر  إلىالتطرق 

تقتضي تحدید الإداریةالمدنیة و الإجراءاتفي قانون  الأداءالإلمام بالماهیة الكاملة لأمر 

.له في المبحث الثاني شروط و إجراءات استصداره و هو ما سوف نتعرض 

انطلاقا مما سبق و بغیة الإلمام بالمسائل المطروحة فإننا نقسم هذا الفصل على 

:المبحثین التالیین

الأداءمفهـــــــــــــــــــــــــــــوم أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر :المبحث الأول.  

الأداءشروط و إجراءات استصدار أمر :ثانيدة المبحث ال  . 

الاسكندریة،دار الفكر الجامعي،،أوامر الأداء وفقا لقانون المرافعات المدنیة و التجاریةمحمود السید التحیوي،-1

.70فحة،ص2003

.70فحة، صنفسهالمرجع -2
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:المبحث الأول 

  الأداءمفهوم أمر 

یقتضي منا تعریفه ، سوف نتطرق له في المطلب الأول   الأداءإن تحدید مفهوم أمر 

و انطلاقا من ذلك و إجلاء أكثر لمفهومه یجب تمییزه عن بعض النظم و المفاهیم المشابهة 

و هو ما سوف نبینه في المطلب الثاني و ذلك لإزالة كل سبب أو غموض قد یؤدي على 

.الخلط بینها

:المطلب الأول 

  الأداءتعریف أمر 

، سوف نلاحظ أن المشرع  الأداءتصفحنا النصوص القانونیة المتعلقة بنظام أمر  لو 

و اكتفى ببیان الأحكام التشریعیة المنظمة له  الأداءالجزائري لم یقدم تعریفا قانونیا لأمر 

  . الأداءشروط استصدار أمر  إلىكنظام قانوني حیث تطرق 

، فإنه لا یسعنا إلا  الأداءمر أمام سكوت المشرع الجزائري عن إعطاء تعریف لأ

الفقه القانوني للبحث عنه سوف نعرضه في الفرع الأول و بعد دلك نتطرق  إلىالرجوع 

.سوف نوضحه في الفرع الثاني  الأداءللطبیعة القانونیة لأمر 

:الفرع الأول

  الأداءالتعریف الفقهي لأمر 

یعد من بین المواضیع التي تناولها  الأداءالفقه القانوني نجد أن نظام أمر  إلىبالرجوع 

     "  الأداءبأحكام أوامر "عدد كبیر من الفقهاء ضمن العدید من الكتب القانونیة المتعلقة 

 ". الأداءشرح نظام أوامر "و 

شكل من أشكال طلب الحمایة القضائیة الموضوعیة"بأنه الأداءفقد عرف أمر -

.1"یق نظام الدعوى القضائیةو الأصل أن هذه الحمایة تطلب عن طر 

.119فحة،ص1996سنة الاسكندریة ،ي في المواد المدنیة و التجاریة،نبیل إسماعیل عمر، أصول التنفیذ الجبر 1
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"كما أن هناك من عرف بأن  الأوامر هي ما یصدره القضاء من قرارات بناء على :

طلب الخصم من غیر مرافعة و دون تكلیف الخصم الآخر بالحضور و في غیبته كأوامر 

و الأوامر على عرائض و أوامر التقدیر، و ذلك عندما تستكمل هده الأوامر مقومات  الأداء

1"السند التنفیذي و تخضع هده الأوامر بصفة عامة لطریق طعن خاص بها هو التظلم

و تفادي دفع دعاوى ,الإقلال من القضایا المعروضة على المحاكم":ما عرف أنه 

با مسلما بالمدیونیة و لا یتنازع فیها، فیكون في الالتجاء في حالات یكون فیها المدین، غال

.القضاء مضیعة للوقت  و الجهد إلى

حیث الشكل، أمر یصدر على عریضة، دون سماع الخصم الذي من الأداءفأمر 

و لكنه یخضع لنظام .یصدر في مواجهته وهو لیس حكما یصدر في خصومة بین الطرفین

.2"العرائضمتمیز عن نظام الأوامر على 

"أیضا أنه  الأداءعرف أمر   إلىلا یحتاج ,نظام  الاقتضاء الحقوق الثابتة بالكتابة :

القاضي  إلىحیث یمكن لصاحب الحق أن یلجا ,العادیة للخصومة القضائیة الإجراءات

دون حاجة للإجراءات القضائیة التي تتم بین الخصوم في ,لإصدار أمر بأداء الحق 

.3ائیة بالمواجهةالدعوى القض

القضاء و ذلك للمطالبة بحق كان من  إلىوسیلة خاصة للإلتجاء :كما عرف بأنه 

المفروض أن یتم بطریق الدعوى القضائیة و هو الطریق العادي ، لولا تدخل المشرع 

تتسم  الأداءالإستثنائیة التي تجعل من نظام أوامر الإجراءاتالجزائري و ضمن تلك 

ة التكالیف و السرعة و تلافي العیوب التي قد تنشأ عن طلب الحمایة بالبساطة و قل

.القضائیة للحقوق و المراكز القانونیة في تشكیل الدعوى القضائیة 

طلبات وقف التنفیذ أمام محكمة التنفیذ و محاكم الطعن في المواد المدنیة و التجاریة ، دار المطبوعات ,حمد خلیل أ 1

.199صفحة و  198فحة ، ص2000الاسكندریة ،الجامعیة، 

.112فحة ص و 111 فحة، ص1993أصول التنفیذ، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، سنة ,احمد هندي-2

.71فحةص، مرجع سابق ، محمود السید التحیوي -3
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لا یحقق مصلحة الدائن فحسب من خلال إشفاء حقه  الأداءو إتباع نظام أوامر 

بإجراءات بسیطة في وقت قصیر و إنّما یحقق المصلحة العامة في حسن سیر القضاء العام 

.1في الدولة و ذلك یتفرغ المحاكم لنظر لدعاوى القضائیة التي تنطوي على نزاع جدي

عرفة طابعه القانوني ، ، لابد من مالأداءبعد عرضنا لبعض التعریفات الخاصة بأمر 

.ففیما تتجلى طبیعته القانونیة إذن ؟

:الفرع الثاني

  الأداءالطبیعة القانونیة لأمر 

و عما إذا كانت  الأداءثار خلاف بین الفقهاء القانون في مصر حول طبیعة أوامر 

.2مجرد أوامر على عرائض فتعتبر عملا ولائیا أم هي بمثابة أحكام فتعتبر عملا قضائیا

یباشر وظیفة ولائیة و هو  الأداءأن القاضي المختص بإصدار الأمر ب إلىفذهب رأي  

یتضح أن  الأداءالنصوص الخاصة بأوامر  إلىیصدر أمرا لا حكما و ذلك أنه بالرجوع 

 الأداءالمشرع یمنح المختص بإصدارها وظیفة ولائیة بحتة ، حیث أجاز إستصدار الأمر ب

.3بدلا من عرض النزاع على المحكمة

هذا یعني أن المشرع قصد التسییر على المحاكم ، فبدلا من أن تقوم بوظیفة قضائیة 

.4أجاز أن تباشر أولا وظیفة ولائیة میسرة و تصدر أمرا بدلا من إصدار حكم

، إلا إذا  الأداءكما یتضح من نصوص القانون أن القاضي لا یصدر الأمر الولائي  ب

أجاب به كل مطلوب الخصم ، فادا تطلب الأمر فصلا في خصومة و تقدیرا لها وجب علیه 

، مكتبة الوفاء القانونیة ، الاسكندریة ،سنة 1الطبعة ،إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة،أحمد أبو الوفا-1

.130فحةص، 2015

.21فحةحمدي عبد المنعم المحامي ، المرجع السابق، ص2-

.21فحة، صالمرجع نفسه-3

.21فحة، صالمرجع نفسه4-
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أن یمتنع عن موالاة وظیفته الولائیة حتى لا یخرج عن حدودها و حتى لا یباشر سلطة 

.1قضائیة في حالة هو ممنوع من مباشرتها لأنه لیس بصدد خصومة قضائیة

الأمر تتم بغیر مرافعة و في غفلة من كما یؤكد هذا الرأي أن إجراءات استصدار

الخصم الأخر ، أما إذا صدر الأمر فان المشرع یعتبره بقوة القانون بمثابة حكم  و یعد 

.2فاصلا بقضاء قطعي ملزم في مطالبة بحق

ما  الأداءإلا أن هذا الاتجاه قد قابله رأي غالبیة فقهاء القانون الذي اعتبر أن أوامر 

.3سلطته القضائیة إلىیة ، یستند فیها القاضي الآمر هي إلا أعمال قضائ

مستند  الأداءبأن القاضي یصدر أوامر :في ذلك یقول الدكتور عبد الباسط جمیعي 

سلطة القضائیة لأنها لا تقرر إجراءا وقتیا و إنما تتضمن إثبات الحق لأحد الخصمین و  إلى

اول موضوع الحق و تشتمل على إلزام الآخر بأدائه ، فهي إذا تحسم الخصومة و تتن

.التقریر و الإلزام :عنصري الحكم القضائي و هما 

یعتبر في حقیقته حكما قضائیا و إن كانت إجراءاته تشابه  الأداءلهذا فان أمر 

القضاء بطریق العریضة و صدورها في غیبة  إلىإجراءات الأوامر على العرائض لتقدیمها 

إعلان المدعى علیه أو اطلاعه على مستندات خصمه الخصوم و من غیر تسبیب  و دون

و هي أنها في  الأداءو تمكینه من مناقشة ادعاءاته ، كل ذلك لا یغیر من طیعة أوامر 

.4حقیقتها أحكام قضائیة تحسم النزاع و تقرر الحق و تلزم المدین بأدائه

أمر عمل  قضائي له كل مقومات   الأداءأن أمر :كما قال الدكتور فتحي والي 

فهو یحوز حجیة الأمر المقضي و یحوز التنفیذیة تماما ،العمل القضائي و یرتب نفس آثاره 

كالحكم القضائي الذي یصدر في دعوى إلزام، ولكنه یختلف عن الحكم في أنه یفصل في 

قرار یصدر بعد تحقیق كامل و  إلىدعوى  ذات طبیعة خاصة إذ  الدعوى العادیة ترمي 

.21فحةحمدي عبد المنعم المحامي، المرجع السابق، ص1-

.21فحة، صنفسهالمرجع -2

.21فحة، صنفسهالمرجع -3

.23-22فحة، صنفسهالمرجع -4
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هي إجراءات خاصة تختلف عن الخصومة  الأداءنتیجة لهذا فان إجراءات الخصومة 

.1العادیة

تعطى لها هیكلا خاصا یختلف عن هیكل  الأداءالخاصة لخصومة الإجراءاتهذه 

إجراءات خصومة الإلزام العادي التي تنتهي بحكم إلزام ، كما أنها تختلف عن هیكل 

لیس في إجراءاته و شكله حكم كما و  الأداءجراءات الأوامر على العرائض و لهذا فأمر إ

.2انه لیس أمرا على عریضة فهو عمل قضائي یصدر نتیجة خصومة قضائیة خاصة

ما هي  الأداءواقع الأمر إن الأوامر الصادرة ب إن: قال الدكتور محمد محمود هاشم 

فهي تصدر إعمالا للوظیفة القضائیة مانحة للحمایة إلا أعمال قضائیة بالمعنى الدقیق

و لا یغیر من هذه الطبیعة كونها صادرة في غیر الشكل 3القضائیة فاصلة في أصل الحق

.4المقرر للأعمال القضائیة و هي الأحكام ، إذ لا ینفي ذلك طبیعتها القضائیة القطعیة

یجوز تجدید النزاع حول ما أمر و هي لذلك تستنفذ ولایة القاضي الذي یصدرها و لا 

.5بدعوى مبتداة

و هو قرار یصدر من القاضي في  الأداءكما قرر الدكتور رمزي سیف ، أن أمر 

التي رسمها القانون لهذه الدعوى  هو حكم قطعي في الإجراءاتموضوع دعوى رفعت ب

مر و التي التي تسبق صدور الأالإجراءاتموضوع  الدعوى و لا یغیر من هذا الوصف أن 

.6التي نص علیها القانون لرفع سائر الدعاوىالإجراءاتیبنى علیها لیست 

هو عمل قضائي تتوافر فیه   الأداءتؤكد الدكتورة أمینة النمر الرأي القائل بان أمر 

كافة العناصر الجوهریة اللازمة، فالقاضي یعبر عن إرادة قطعیة بإلزام المدین بأداء معین و 

.22فحة حمدي عبد المنعم المحامي ، المرجع السابق،  ص1-

.22فحة، صنفسهالمرجع -2

.22فحة، صنفسهالمرجع -3

.22فحة ، صنفسهالمرجع -4

.23فحة ، صنفسهالمرجع -5

.23فحة ، صنفسهالمرجع -6
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قضائیة هي دعوى إلزام المدعى علیه بأداء معین و هي ) دعوى( اتالإجراءموضوع 

.1تفترض تجهیلا حول مركز قانوني حیث یدعي الطالب عدم أداء الطرف الآخر لدین حال

بناءا على ) الدعوى ( كما یتحقق لهذا الأمر سبب العمل القضائي ، حیث یفصل فیه 

قة بالعریضة ، فإذا لم یجدها كافیة لتكوین تحقیق مختصر یبني فیه اقتناعه على الأدلة المرف

المحكمة التي  إلى، فإنه یحیلها )الدعوى ( اقتناعه، و رأى إجراء المزید من التحقیق  فیه 

المذكورة تستهدف دائما عملا الإجراءاتتنظرها في شكل خصومة عادیة ، هذا یعني أن 

.2الأداءر قضائیا ، فإذا كانت كافیة بذاتها لتكوینه صدر في شكل أم

عملا قضائیا أولا بحسب ما إذا  الأداءیرى  بعض الكتاب في فرنسا أنّ إجراء أوامر 

كان المدین قد رفع إعتراضا أو لم یرفعه، لأنّه فقط في حالة رفع إعتراض توجد خصومة 

.أمام القضاء  و تتخذ الإدعاءات حضوریا 

إن كان عملا   الأداءخلاصة ما تقدم في طبیعة عمل القاضي عند إصداره لأمر 

ولائیا أم قضائیا ، فبالنسبة للقانون الجزائري فالأرجح أنّه قضائیا خاصة عند إستقراء نص 

خلافا للقواعد العامة المقررة في "التي تنص قانون إجراءات مدنیة و إداریة من 306المادة

.للدائن رفع الدعوى یجوز ".......

بالطریق الذي حدده المشرع ، هو وسیلة  الأداءیتبین بوضوح أن طلب إستصدار أمر 

القضاء للمطالبة بحق كان من المفروض أن یتم بطریق الدعوى و هي  إلىخاصة للالتجاء 

الخاصة و الإجراءاتالطریق العادي للمطالبات القضائیة ، الا أن المشرع نص على 

  .ة الإستثنائی

قانون إجراءات مدنیة و إداریة حكما یؤكد الطابع من 309كما تضمنت المادة 

"و التي تنص  الأداءالقضائي لأمر  أنّه یحوز قوة الشيء المقضي به إذا لم یرفع :

.23فحة حمدي عبد المنعم المحامي ، المرجع السابق، ص-1

.23فحة ، صنفسهالمرجع -2
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الإعتراض في الأجل المحدد و تمنح للدائن الصیغة التنفیذیة بعد تقدیم شهادة عدم 

.الإعتراض 

عملا قضائیا ، أن القاضي الذي یصدره یقوم بوظیفة  الأداءمر یترتب على إعتبار أ

قضائیة، یخضع لذات القواعد التي یخضع لها سائر القضاة عند مباشرتهم لوظائفهم 

و أهم  الأداءالقضائیة، إلاّ  إذا كانت القواعد المتقدمة تتعارض مع النظام القانوني لأمر 

:هذه القواعد الواجب مراعاتها 

بمثابة مطالبة قضائیة ، یستلزم قبوله توافر شروط قبول  الأداءیعتبر أمر .1

"الأهلیة ، الصفة و المصلحة"الدعوى من 

و  1متى صدر قضاءا قطعیا یحوز بذلك حجیة الأمر المقضي الأداءیعد أمر .2

تكون هذه الحجیة بین الخصوم أنفسهم ، فلا یجوز الحكم عرض الموضوع أمام القاضي 

 الأداءكون لهذا الأخیر أن یمتنع من تلقاء نفسه عن إعادة النظر في طلب أمر ، كما ی

بذات الحق أي في ذات الطلب و لا یزال الأمر  الأداءإذا كان قد سبق إصدار أمر 

.قائما لم یسقط 

سندا تنفیذیا لإشتماله على قضاء قطعي ملزم طبقا لنص  الأداءیعتبر أمر .3

.داریة و الإمدنیة الجراءات الإقانون  من 600المادة

حكما ، إنما یعد أمرا على عریضة ، یخضع  الأداءأما من حیث الشكل ، فلا یعد أمر 

بصفة عامة لما ینضم أوامر على عرائض ، إلا ما تطلبه القانون  من قواعد خاصة یجب 

اض و ذلك لطبیعته كعمل قضائي و من ذلك خضوعه لنظام الاعتر  الأداءمراعاة في أمر 

.فیه

أي  إلىو إعتباره عملاّ قضائیا، ف الأداءفبعد تحدید طبیعة عمل القاضي الذي أصدر أمر 

و الحكم القضائي ؟ و ما تمییزه عن أوامر على العرائض  الأداءمدى یمكن التمییز بین أمر 

.حد بعید معه و هذا ما سنتطرق له لا حقا  إلىبإعتبار إجراءاته   تختلف 

عبد الرحیم إسماعیل زیتون، الجدید في قضاء التنفیذ و قضاء الأمور المستعجلة و و  صلاح الدین جمال الدین1-

.184فحةص-183فحة، ص2007القاهرة ،الإعلانات القضائیة، دار الكتب القانونیة، 
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:الثانيالمطلب 

عن النظم الأخرى الأداءتمییز أمر 

ببعض النظم القانونیة الأخرى ، لا سیما الأحكام القضائیة و  الأداءقد یختلط أمر 

و الأحكام القضائیة و هو  الأداءالأوامر على العرائض و هو ما یستدعي التمییز بین أمر 

ما سوف نتعرض له في الفرع الأول مع التمییز بینه و بین الأوامر على العرائض و هو ما 

.نعالجه في الفرع الثاني 

:الفرع الأول

و الأحكام القضائیة الأداءالتمییز بین أمر 

حا في یقصد بالحكم بأنه القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكیلا قانونیا صحی

خصومة رفعت إلیها وفق قواعد المرافعات سواء كان صادرا في موضوع الخصومة أو في 

.شق منه أو في مسألة متفرعة عنه 

"و یرى الأستاذ زودة عمر  إن العمل القضائي هو الذي تقوم به هیئة مستقة بهدف :

ا ، فالحكم هو قرار یصدر من 1حسم النزاع المعروض علیها طبقا للشكل المقرر قانون

.المحكمة تنتهي به خصومة معینة   

و الأحكام القضائیة فیما  الأداءو على ضوء التعاریف السابقة یمكن التمییز بین أمر 

:یلي 

 یصدر في غیبة الخصم دون إعلان أو مواجهة ذاك أن عریضة  الأداءأمر

طلبه و ذلك بعكس الحكم  إلىلا تعلن للخصم، إلا بعد إجابة الطالب  الأداءالأمر ب

.187فحةصطبعة حدیدة ، الجزائر ، ،الإجراءات المدنیة على ضوء الفقهاء و أحكام الفقهاء،عمر زودة -1
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و هذا ما نصت علیه 1الذي لا بد أن یصدر بین طرفي التداعي تحقیقا لمبدأ المواجهة

.2الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 3المادة 

 رفض ، سواء بالایجاب أو بال الأداءلا یلزم ذكر الأسباب التي بني علیها أمر

في حین أنه لا بد أن یكون الحكم القضائي مسببا و إلا كان باطلا و هذا ما نصت 

3الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون من 277علیه المادة 

 یكون محصورا بالاعتراض فقط ، أما الأحكام فیكون  الأداءالطعن في أمر

 397 إلى 323المواد من (ة الطعن فیها بالطرق المقررة قانونا العادیة و الغیر العادی

.الإداریةت المدنیة و ءامن قانون الاجرا

 یتم النطق بالحكم القضائي باعتباره فاصل في النزاع علنیا ، في حین أمر

.4الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون من 272یصرح به في غیر ذلك المادة  الأداء

 إجراءات الحكم تبدأ بإیداع عریضة و الفصل فیها مستوفیة لبیاناتها المحددة

المدعى علیه في أجل  إلىقانونا على أن یقوم تبلیغها بواسطة المحضر القضائي 

قانوني لكي یستطیع إبداء دفاعه و سماع أقواله لأنّ إجراءات الحكم تتخذ في مواجهة 

من 306وفقا للإجراءات المحددة في المادة تتم الأداءالخصم، بینما إجراءات أمر 

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون 

.لیس حكما ، فهل هو أمر على عریضة ؟ الأداءو مادام أمر 

محمود للنشر و التوزیع ، الطبعة السابعة ، في ضوء الفقه و القضاء و القانون ، أوامر الأداءمصطفى مجدي هرجة1-

.12فحة،  ص1990سنة ،  القاهرة ،

"من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 3المادةتنص-2 یجوز لكل شخص یدعي حقا ، رفع دعوى أمام القضاء :

للحصول على ذلك الحق أو حمایته ، یستفید الخصوم أثناء سیر الخصومة من فرض متكافئة لعرض طلباتهم و وسائل 

"إلخ ....دفاعهم یلتزم الخصوم القاضي بمبدأ الوجاهیة 

لا یجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبیبه و یجب أن یسبب ":من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة277تنص المادة3-

"الحكم من حیث الوقائع و القانون و أن یشار إلى النصوص المطبقة 

الفاصلة في النزاع علنیا ، یصرح بالأحكامیتم النطق "من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة272تنص المادة4-

"الولائیة بغیر ذلكبالأوامر
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:لفرع الثانيا

و الأوامر على العرائض الأداءالتمییز بین أمر 

الولائیة التي لا یتضمن نظر تعد الأوامر على العرائض من الأعمال الحمایة القضائیة 

، یصدرها القضاة  بناءا على طلب الخصم من غیر مواجهة 1النزاع أو فصلا في خصومه

.الخصم أو تكلیفه الخصم الآخر بالحضور 

 إلىفالسلطة الولائیة التي یتمع بها القاضي في إصدار الأوامر على العرائض ، تهدف 

المحافظة على أوضاع معینة حینما یحین وقت الحسم النزاع أمام السلطة القضائیة ، 

بحیث یجوز للقاضي أن یستعمل سلطته الولائیة أي لإصدار الأمر على عریضة و لو 

.ورة أمام القضاءنظأصل الحق ملم تكن دعوى 

المادةص و قد نص المشرع على الطابع المؤقت للأوامر على العرائض من خلال ن

، كما إعتبرها المشرع سندات 2الإداریةالمدنیة و الإجراءاتالفقرة الثالثة من قانون 310

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 600تنفیذیة المادة 

:و الأمر  على عریضة في  الأداءو منه یمكن حصر أوجه التفرقة بین أمر 

 یستعمل على قضاء في أصل الحق و من تم فهو یحوز حجیة  الأداءأمر

قانون إجراءات مدنیة و إداریة ، أما الأوامر على عریضة 309الشيء المقضي في مادة 

.قانون إجراءات مدنیة و إداریة من 310فهي أوامر وقتیة طبقا لنض المادة 

 سلطته القضائیة و عندما  إلى، فإنّه یستند  الأداءعندما یصدر  القاضي أمر

.سلطته الولائیة  إلىیصدر أمر على عریضة فإنّه یستند 

 لا تجوز المعارضة في الأمر على عریضة ، بل یكون قابلا للتنفیذ بناء على

من 311المادةو هذا ما تضمنه النسخة الأصلیة أي یكون مشمول بالنفاذ المعجل القانوني 

.11فحةص،المرجع السابق،د السید التحیويو محم-1

الأمر على عریضة أمر مؤقت ، یصدر دون ":التي تنص من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 3أنظر المادة -2

.حضور الخصم ما لم ینص القانون على خلاف ذلك  "...
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و هو قابل للمراجعة في حالة الإستجابة للطلب أمام 1الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون 

، أما 2الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 312القاضي الذي أصدر  الأمر حسب المادة 

فهو قابل للإعتراض  بطریق الإستعجال أمام القاضي أصدره و للإعتراض  أثر  الأداءأمر 

  . الأداءموقف لتنفیذ أمر 

 یسقط في خلال سنة من تاریخ صدوره إذا لم یمهر بالصیغة التنفیذیة  الأداءإنّ أمر

و لا یرتب أي أثر، أمّا الأمر على عریضة یسقط و لایرتب أي أثر إذا لم ینفذ خلال أجل 

.ثلاثة أشهر من تاریخ صدوره 

عامة ، بقي لنا أن نستشف ما مدى تحقق هدف المشرع  الأداءبعد معرفتنا لمفهوم أمر 

جانب الدائن ضد المدین للتقلیل من حجم النزاعات أمام المحاكم و التسییر في  إلىوقوفه ب

.اقتضاء الحقوق و تبسیط إجراءات الفصل فیها

و إن كان كذلك نتطرق  الأداءو هو ما سوف نتعرض له من مدى توافر شروط أمر 

.الذي نعالجه في المبحث الثاني الأمراستصداره ، إجراءات إلى

على عریضة مسببا و یكون الأمریكون  أنیجب"الاداریةمن من قانون الاجراءات المدنیة و 311"تنص المادة-1

"الأصلیةقابلا للتنفیذ بناء على النسخة 

في حالة الاستجابة الى الطلب ، یمكن الرجوع الى "من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة312تنص المادة-2

"القاضي الذي أصدر الامر للتراجع عنه او تعدیله
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:المبحث الثاني

  الأداءشروط و إجراءات استصدار أمر 

و ذلك محاولة منه إعطاء أكثر  الأداءإن كان المشرع الجزائري قد منح نظام أمر 

فعالیة للحمایة القضائیة، إلا انه قیده بالتأكید من توافر بعض الشروط و هي الشروط 

سوف نبینها في المطلب الأول و ذلك بعد  الأداءالشكلیة و الموضوعیة لاستصدار أمر 

و هو ما سوف نعالجه في المطلب الثاني الأوامرإتباع إجــــــــــــراءات استصدار هذا النوع من 

من 306الذي أقره المشرع في المادة الاستثنائيو ذلك من أجل  الوقوف على الطابع 

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون 

:المطلب الأول

  الأداءالشروط الشكلیة و الموضوعیة لاستصدار أمر 

بالطابع الإستثنائي لرفع الدعوى، الذي هو یختلف عما هو  الأداءیتمیز إجراء أمر 

المشرع لمجموعة من الشروط  إدراجمقرر في القواعد العامة ، و یتجلى لنا ذلك من خلال 

الـــــــواجب توافرها ســـــــــواء كانت شكلیـة تتعلق بالطلب و هو ما سوف نبینه في الفــــــــــرع الأول 

.و أخرى موضوعیة تتعلق بالدین المطالب به و هو ما سوف نعالجه في الفرع الثاني 

:الفرع الأول

الشروط الشكلیة

القضاء من أجل المطالبــــــــــــــة  إلىالشــــــــــرط الشكلي هو الشكل المحدد قانونا للالتجاء 

.بالحمایة القانونیة 

، فإنه یستلزم على الدائن الذي یطلب استصدار الأمر  الأداءلسلوك طریق أوامر 

مختص بإصدار القاضي ال إلىباتخاذ إجراءات معینة ، حیث یتقدم هو أو وكیله  الأداءب
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و ذلك  بعریضة تشتمل على البیانات المطلوبة قانونا و مرفقا بها المستندات  الأداءأوامر 

.اللازمة

 إلى، دون أن تعلن  الأداءالقاضي المختص بإصدار أوامر  إلىتقدم العریضة مباشرة 

.في مواجهته و دون أن یعلم بها الأداءالمدین المراد استصدار الأمر ب

طلب الدائن في غیر جلسة و من دون حضور الدائن الذي یطلب  إلىلقاضي ینظر ا

في  الأداءأو دفاعه او وكیله و لا المدین المراد استصدار الأمر ب الأداءاستصدار الأمر ب

.مواجهته أو دفاعه أو وكیله ، من دون حضور أیضا أمین ضبط المحكمة

من حیث المواعید  الأداءالواجبة اتباعها من أجل إستصدار أمر الإجراءاتتعتبر 

القاضي المختص و بیاناتها و الأوراق التي  إلىالواجب مراعاتها، و شكل العریضة المقدمة 

.یجب تقدیمها و الشكل الواجب توافره في هذه الأوراق، شروطا شكلیة لإستصداره

، یجعل من هذا الامر محلا للرفض فإن تخلف هذه الشروط الشكلیة,نتیجة لذلك 

.1الأداءمن قبل القاضي المختص بإصداره ، فله أن یرفض إصدار الأمر ب

المتطلبة قانونا الإجراءاترغم عدم اتخاذ ،  الأداءامر أو إذا اصدر القاضي المختص 

.2یكون باطلا الأداءلذلك، فإن الأمر ب

من قانون 306لقد اورد المشرع الجزائري هذه الشروط من خلال نص المادة 

.و التي سنتطرق لها كل على حدى بنوع من التفصیل الإداریةالمدنیة و الإجراءات

تقدیم العریضة  : أولا 

على أن طلب إستصدار الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون من306نصت المادة 

رئیس المحكمة التي یوجد  إلى، یكون في شكل عریضة على نسختین ، موجهة  الأداءأمر 

في دائرة إختصاصها موطن المدین ، بینما كانت تقدم هذه العریضة في  ظل قانون 

.المدنیة القدیم على نسخة واحدةالإجراءات

.112فحةص–111فحةصمرجع سابق ،، محمود السید التحیوي-1

.112فحة ، صنفسهالمرجع -2
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لم یحدد المشرع نمط هذه العریضة ، فتكون مقبولة أیا كان مظهرها الخارجي أو 

الإجراءاتمن قانون 306كلها ، مادامت قد توافرت على البیانات التي أوردتها المادة ش

.)1الأداءنموذج عن عریضة أمر (المذكورة أعلاه الإداریةالمدنیة و 

هي أداء المطالبة القضائیة بالحق المطلوب إستصــــــــــدار أمر و  الأداءإن عریضة أمر 

.2أداءه

هي إتباع إجراءات الأمر على العرائض ، إلاّ إذا  الأداءو منه فان إجراءات أوامر 

قرر المشرع إجراء مخالفا ، أو أضاف بیانا أوغایر في المواعید المقررة فیكون من المتعین 

.3الأداءأعمال النص الخاص أوامر 

الإجراءاتن من قانو 306على بیانات حددتها نص المادة  الأداءتشمل عریضة أمر 

  :و هي  الإداریةالمدنیة و 

فیتعین على :اسم و لقب الدائن و موطنه الحقیقي أو المختار في الجزائر-1•

إسم الدائن و لقبه و مهنته و ذلك للتعرف بالدائن و  الأداءالطالب ذكر  في عریضة أمر 

.ستدعائهیصدر في غیاب المدین و دون ا الأداءتنفي الجهالة عنه  و خاصة أن أمر 

على العریضة المقدمة من الدائن،  الأداءو مرجع هذا ایضا ، أن القاضي یصدر أمر 

فتكون سند تنفیذي  و لهذا فمن الواجب أن یكون مثبتا بها اسم صاحب الحق في هذا 

.4السند

سواء كان وكیلا عاما أو خاصا و  الأداءو یجوز لوكیل الدائن أن یقدم عریضة أمر 

.لا یلتزم بتقدیم سند التوكیل مثل المحامي

أن یحدد الطالب،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 306كما أوجبت المادة 

موطنا حقیقیا أو مختارا في الجزائر و یقصد بالموطن المحل الذي یوجد فیه سكناه الرئیسي 

.أنظر النمادج  الملحقة 1

.89، منشأة المعارف بالإسكندریة ص1طبعة أحكام أوامر الأداء في ضوء التشریع و الفقه و القضاء ،فتح االله خلاف2

.124فحةص،المرجع السابق أمینة مصطفى النمر، -3

.155فحة، صالمرجع نفسه4-
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طالب  ، كما یعتبر موطنا مختارا مكتب محامي1ون المدنيالقانمن 36حسب نص المادة 

  ا.الأداءأمر 

والعلة من هذا البیان المذكور ،هو حتى یتسنى للمدین إعلان الدائن فیه بعریضة 

  . الأداءبعد صدور أمر  الأداءالإعتراض  من الأمر 

المدنیة القدیم قد نصت على أنه الإجراءاتمن قانون 177المادة   أن إلىمع الاشارة 

إذا كان سیجري تبلیغه في الخارج أو إذا لم یكن للمدین  الأداءلا یجوز إصدار أمر ب"

."موطن أو محل إقامة معروف في الجزائر

فقد اختلف المشرع الجزائري عن القوانین العربیة الأخرى، التي تتفق مع القانون 

.2الذي أخذ عن القانون الفرنسيالمصري باستثناء القانون الجزائري

أما إذا كانت هناك اتفاقیة دولیة ثنائیة أو متعددة الأطراف تقضي بغیر ذلك فإن 

الاتفاقیة هي التي تسري أحكامها باعتبار أن الاتفاقیة تسمو على القانون و ذلك طبقا لنص 

"التي تنص على ما یلي2020الجزائري لسنة دستور المن 154المادة  المعاهدات التي :

یصادق علیها رئیس الجمهوریة، حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور، تسمو 

".على القانون

من قانون 177المشرع الجزائري تراجع عن ذلك و الغى مضمون المادة  أنإلا 

رقم  الإداریةالمدنیة و الإجراءاتالمدنیة السابق  و ذلك إثر صدور قانون الإجراءات

08/09.

فیجب أن یذكر :إسم و لقب المدین و موطنه الحقیقي أو المختار في الجزائر-2•

ضده و موطنه  الأداءإسم المدین الذي یرید إستصدار  أمر  الأداءالدائن في عریضة أمر 

الحقیقي أو الموطن المختار في الجزائر ، فضلا عن البیانات الأخرى اللازمة للتعریف به و 

.عنه التي تنفي الجهالة

موطن كل جزائري هو المحل الذي یوجد فیه سكناه الرئیس و عند عدم وجود سكنى یقوم محل الاقامة "تنص المادة 1-

"العادي مقام المواطن 

.153فحةأمینة مصطفى النمر، المرجع السابق، ص2-
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وجوب ذكر تسمیة و طبیعة الشخص المعنوي و مقره الإجتماعي وصفة ممثله -3•

و هو بیان جدید لم یسبق و أن نص علیه المشرع الجزائري في :القانوني أو الاتفاقي

.المدنیة القدیم الإجراءاتالقانون 

أن یتأكد من هذا البیان ، فإذا تخلف مثلا  الأداءفعلى القاضي المختص بإصدار أمر 

ذكر الممثل القانوني للشخص المعنوي أو ذكر و لم یكن لدیه الصفة أمر القاضي یرفض 

    .الطلب

وفاء لفاتورة مؤشر علیها من طرف  الأداءكما أنه في حالة تقدیم طلب إستصدار أمر 

یرفض –رئیس المحكمة –مؤسسة ذات إداري أي تخضع للقانون العام ، فهنا القاضي

  .الطلب

الدولة ، الولایة ، –هل یمكن استصدار أمر أداء ضد المدین :والسؤال یبقى مطروح 

البلدیة أو أي مؤسسة ذات طابع إداري أو كانت دائنة خاصة؟ طالما أن المشرع قد ذكر هذا 

  .  الأداءالبیان الالزامي في عریضة أمر 

حسب رأي بعض الشراح للقانون ، یرون أنه یمكن ذلك ، و یكون طلب إستصدار 

من قانون 306، لكون القاعدة الواردة في المادة الإداریةیكون أمام رئیس المحكمة  الأداء

جاءت عامة و لم یرد بها إستثناء ، فیمكن بذلك أن یصدر الإداریةالمدنیة و الإجراءات

.فیكون سندا تنفیذیا ،  الأداءالقاضي أمرا ب

قام المشرع الجزائري بإضافة لقد:عرض موجز عن سبب الدین و مقداره -4•

المدنیة القدیم الإجراءاتجدیدة تتعلق بسبب الدین و مقداره ، بینما كان في ظل قانون 

یوجب فقط  ذكر مقدار المبلغ المطالب به على وجه التحدید و سبب الدین ، أما في التعدیل 

.لجدید لهذا القانون ، فقد نص على قیام الدائن بعرض موجز عن سبب الدین و مقداره ا
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و یقصد به سند الحق و هو الدلیل الكتابي المثبت لحق الدائن مثل عقد الإیجار أو 

.1البیــــع أو الكمبیالة و غیرها من الأوراق التجاریة

بالعریضة المقدمة لاستصدار  الأداءوإرفاق سند الحق المطالب به، موضوع الأمر ب

، حتى یتأكد أیضا القاضي الأداءعلیها یكون شرطا جوهریا لإصدار الأمر ب الأداءالأمر ب

فإذا لم یرفقه الدائن مع العریضة المقدمة ، فإنه لا یجوز للقاضي المختص ،من مشروعیته

علیه أن یرفض طلب في هذه الحالة ، و إنما  الأداءأن یصدر الأمر ب الأداءبإصدار أوامر 

  .الأداءالدائن باستصدار الأمر ب

على وجه التحدید مقدار المبلغ  الأداءكما یجب على الدائن أن یذكر في عریضة أمر 

فة المبلغ المطالب به من أصل و فائدة و المصاریف ، لأن القاضي لا یمكن له معر 

ودا، فإنه یجب تحدید أصل نق الأداءإذا كان المطلوب في عریضة ، فالمطالب به إلا بذكره

.2و فوائده و مصاریفه الأداءالمبلغ المطالب به موضوع الأمر ب

منقولا ، فإن  الأداءففي القانون المصري ، فإنه إذا كان المطلوب في عریضة الأمر ب

تحدیده یكون ببیان نوعه و مقداره و بیان طبیعته ، و إذا كان منقولا معینا بالذات و كذلك 

.صافه، تحدیدا نافیا لكل جهالةتحدید أو 

و ذكر هذا البیان لا یغني عن إرفاق سند الدین بالعریضة ، إذ لابد من إرفاقه لسند 

.3الكتابي المثبت للدین النقدي ، و في حالة العكس على القاضي أن یأمر برفض الطلب

فلا بد من  من طرف محام ،  الأداءأنه في حالة إیداع عریضة أمر  إلىمع الإشارة 

.توقیعه و ختمه 

أن العریضة إذا لم تتوفر على هذه البیانات المذكورة أنفا ،  إلىو في الأخیر نستخلص 

.، بل یرفضه   الأداءتكون باطلة و لا یصدر القاضي المختص أمر فإنها

.160فحة، صالسابقالمرجع أمینة مصطفى النمر، -1

.130فحةصالمرجع السابق، محمود السید التحیوي، -2

.نموذج عن رفض أمر الأداء، أنظر الملحق-3
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)مرفقات(مستندات العریضة :ثانیا 

القاضي  إلىلما كان الأمر یصدر بإجراءات الأمر على عریضة ، إذ تقدم بعریضة 

مشتملة على البیانات المطلوبة و مؤیدة بالسندات اللازمة لإصدار الأمر، بإعتبار أن 

 الأداءالقاضي یصدره دون مناقشة الأشخاص ودون سماع دفاعهم و أقوالهم ، فإن عریضة 

.1ة بالسندات على صحة وجدیة طلب الدائنیجب أن تكون لذات السبب مؤید

، إلا إذا توافرت الشروط اللازمة  الأداءتص لا یصدر أمر خو لما كان القاضي الم

المحددة الإجراءاتو اتبعت  الأداءقانونا في الحق المطلوب، الشروط اللازمة لإصدار أمر 

.وذلك لصحة العمل القانوني الأداءقانونا، أي توافرت الشروط الشكلیة اللازمة لإصدار أمر 

فمن الطبیعي أن تكون مرفقات العریضة هي المستندات المؤیدة لتوافر كل من 

.2الأداءالشروط الموضوعیة و الشكلیة لإصدار أمر 

و المستندات 3شرط جوهري لإصدار الأمر الأداءوإرفاق سند الحق بعریضة أمر 

قصد بها المشرع أیة أوراق أخرى غیر سند المؤیدة لطلب الدائن هي غیر سند الدین إذ ی

.الدین

المدنیة القدیم ، فقد الإجراءاتمن قانون  02فقرة  175نص المادة  إلىبالرجوع 

أعطت أمثلة عن هذه المستندات و هي جمیع المستندات المؤیدة له و المعززة لوجود الدین 

 إلىالمدین و المشار فیها و الموضحة لمقداره و بصفة خاصة جمیع الكتابات الصادرة من 

.الاعتراف بالدین و التعهد بالوفاء

"بذكــــــــــرالإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 306في حین اكتفى المشرع في المادة 

.ترفق جمیع المستندات المثبتة للدین مع العریضة  "

على توافر تدل-غیر سند الحق -و على ذلك ، فیقصد بهذه المستندات أیة أوراق 

.5و كذا الأوراق التي تساعد الدائن في طلبه4الأداءالشروط اللازمة في الحق موضوع 

.120فحةالمرجع السابق ص،أمینة مصطفى النمر-1

- .160فحة، صنفسهالمرجع 2

.161فحةص، نفسهالمرجع -3

.163فحة، ص، نفسهالمرجع 4-

.163فحةص، نفسهالمرجع 5-
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إجراء لازم و شرط شكلي،  الأداءو إرفاق المستندات المؤیدة لطلب الدائن بإصدار أمر 

یصدر الأداءحتى تكون العریضة مؤیدة بما یكفي لاقتناع القاضي بطلب الدائن، لأن أمر 

أمرجدول مستنداتنموذج عن (في غیبة الأشخاص و دون سماع دفاعهم و أقوالهم

.)1الأداء

، أو كانت غیر كافیة لتأیید طلب الدائن، الأداءفإذا لم ترفق هذه المستندات بعریضة 

.2فلا یصدر القاضي الأمر و إنما یرفض الطلب

ما یدل على أداء الرسم القضائي :ثالثا

صراحة على هذا الإداریةالمدنیة و الإجراءاتلم ینص المشرع الجزائري في قانون 

 إلىالقوانین الأخرى و بالضبط  إلىانه و بالرجوع  إلا،  الأداءالبیان في مواده المتعلقة بأمر 

قانون المیزانیة  و إحالته على قانون الرسم و التسجیل ، فقد نص على ذلك و تقدر قیمة 

.دینار جزائري 1500بـ  الأداءائي لتسجیل عریضة أمر الرسم القض

هو ذات الإجراء المتبع في حالات  الأداءو دفع الرسم عند تقدیم عریضة أمر 

3القضاء بطریق الدعوى ، إذ یقوم المدعي بتسدید الرسوم القضائیة المستحقة إلىالالتجاء 

 الأداءقلم كتاب المحكمة و سبب هذا أن طلب الدائن إصدار أمر  إلىعند تقدیم العریضة 

4القضاء بطریق الدعاوى إلىهو مطالبة قضائیة بالحق  كما هو الشأن في حالات الالتجاء 

.بوصل أداء الرسم  الأداءعریضة أمر  إرفاقو منه یحجب 

قیم عریضة أمر ة على هذه الشروط الشكلیة المقررة قانونا ، فانه یشترط عند تو و علا

، أو الأداءوجوب توافر الأهلیة الإجرائیة ، سواء للدائن الذي یطلب استصدار الأمر ب  الأداء

باطلا ، عندما الأداءفي مواجهته و لهذا یكون الأمر ب الأداءالمدین المراد استصدار الأمر ب

را، الذي یطلب صدوره شخصا قاص الأداءكذلك الأمر ب، یصدر في مواجهة شخص قاصر

و یكون جزاءه بطلان نسبي مقررا لمصلحة ناقص الأهلیة ، فلا یجوز أن یتمسك به غیره ، 

.أنظر النمادج  الملحقة -1

.164فحةأمینة مصطفى النمر ، المرجع السابق، ص-2

.165فحةص،نفسهالمرجع -3

.165فحةص،نفسهالمرجع -4
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كما لا یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، بل یجوز للمدین بعد بلوغه سن الرشد 

.1أن یتنازل عن هذا البطلان صراحة أو ضمنا

و كیفیة المطالبة بالحمایة  الأداءو منه نصل أن الشروط الشكلیة واجبة لإصدار أمر 

، فإذا تخلف الشرط الشكلي الأداءالقضاء بطریق أوامر  إلىالقانونیة  محددا قانونا للالتجاء 

.2الأداء، فإن القاضي لا یصدر أمر الأداءلإصدار أمر 

:الفرع الثاني

  ةالشروط الموضوعی

فتوافر الشرط الموضوعي هو  الأداءموضوع أمر الشرط الموضوعي یتعلق بالحق

القضاء و المطالبة بالحمایة القانونیة  إلىعند الالتجاء  الأداءالذي یوجب إتباع طریق أوامر 

 إلىو إنما یكون الالتجاء  الأداءفإذا تخلف هذا الشرط ، فانه لا یلزم إتباع طریق أمر 

رئیس المحكمة  إلىلدائن و إذا تقدم ا3القضاء بالطریق العادي، أي طریق الدعوى القضائیة

.الأداءبمثل هذا الحق فإنه لا یصدر أمر 

ترى الدكتورة أمینة مصطفى النمر ، أنّ الشرط الموضوعي یتعلق  بالحق موضوع أمر 

القضاء  إلىعند الإلتجاء   الأداء، فتوفر هذا الشرط هو الذي یجیز إتباع طریق أوامر الأداء

.4و المطالبة بالحمایة القانونیة

لقد أورد المشرع الجزائري الشروط الموضوعیة اللازم توافرها في الحق موضوع أمر 

و التي كانت تقابلها المادة الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون من 306في المادة  الأداء

الاسكندریة محمود السید عمر التحیوي، نطاق سلطة القاضي في إصدار الأمر القضائي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -1

.137فحة، ص1999، 

.139فحة، صالمرجع نفسه-2

.138فحةصالمرجع نفسه ،-3

.70فحةص،المرجع السابق، أمینة مصطفى النمر-4
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المدنیة القدیم ، فإحتفظ بنفس الشروط التي كانت واردة فیها وقد الإجراءاتمن قانون 174

آخر و هو أن یكون الدین مستحقا ، كما أعطى أمثلة عن الكتابة العرفیة أضاف شرطا 

المتضمنة الإعتراف بالدین و التعهد بالوفاء أو فاتورة مؤشر علیها من المدین و سوف یعالج 

.كل شرط على حدى 

الشروط المتعلقة بالدین  : أولا

التزاما معینا سواءا أي یكون منصبا على معاملة رتبت :أن یتعلق الطلب بدین -1

كان مصدره اتفاقا سابق بین الطرفین كعقد الاعتراف بدین او التزاما فرضه القانون مثل 

الاقساط الي یفرضها قانون الضمان الاجتماعي على ارباب العمل لتامین عمالهم امام 

.الصندوق كالتامین عن المرض او البطالة او التقاعد 

أي یتعلق الامر بمبالغ نقدیة :ام مبلغا من النقودأن یكون الدین محل الالتز -2

الذي یجب أن یقوم به لصالح الدائن بدفع مبلغ من النقود ، فمتى كان  الأداءسائلة، هو 

بغض النظر عن مصدر هذا  الأداءالدین مبلغا من النقود فإنّه یكون محلاّ لإستصدار أمر 

ام بعمل او الامتناع عن القیام بعمل ، فإنه الإلتزام و إذا كان محل الالتزام شیئا آخر كالقی

.الطریق العادي للمطالبة القضائیة أي طریق الدعوى  إلىیلجأ 

و یستوي  أن یكون دینا تجاریا أو مدنیا و مختلطا و لا یهم إن كان المبلغ صغیرا أم 

مقرض للمقتـــــــــرض بمبلغ كبیـرا و من حـــــــــــــــــــــالاته مطالبة البائع للمشتري بثمن البیع و ال

القــــــــرض و المضرور للمسؤول بالتعویض المستحق له و طلب المؤجر إلزام للمستأجر بدفع 

.أجرة الایجار 

، الأداءفیعتبر شرط الدین نقدي شرطا موضوعیا یتعین توافره في الحق موضوع أمر 

المقررة الإجراءاتطا لازما لصحة و لیس شر  الأداءأمر  إلىبإعتبار أنّه شرط لازم للإلتحاق 

.1هذا الطریق إلىللإلتجاء 

.69فحةص،المرجع السابق،أمینة مصطفى النمر1-
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یثور التساؤل فیما إذا تعددت إلتزامات المدین ، فكان ملزما بدفع مبلغ من النقود من 

:1جهة  و القیام بأداء آخر غیر النقود من جهة اخرى و هنا لا بد من التمییز بین صورتین

ط بین الطلبین إرتباطا لا یقبل التجزئة ، أن یكون هناك ارتبا:الصورة الأولى

بالنسبة للإلتزام بدفع مبلغ من النقود و في ذلك  الأداءأمر  إلىلا یجوز للدائن أن یلجأ 

یكون طریق اقتضاء هذین الطلبین برفع دعوى بهما حقا نزولا عند حكم الارتباط بینهم و 

.تحقیقا للعدالة

ألا یكون بین الطلبین أي ارتباط بل یمكن الفصل بینهما ، :الصورة الثانیة

لاقتضاء مبلغ النقود و  الأداءطریق أمر  إلىو كان أحدها دینا نقدیا فإن الدائن یلجأ 

.یرفع دعوى عادیة بالنسبة للحق الآخر 

إذا كان إلتزام المدین النقدي هو  الأداءكما یثور التساؤل عن مدى تطبیق نظام أوامر 

  .  الأداءدفع عملة أجنبیة إذا كان الدین ثابتا بالكتابة و حال و مستحق 

ففي رأي الدكتور ملزي عبد الرحمان فأنّه لا یجوز للمحكمة أن تأمر بتعویض أو 

غرامة إلاّ بالعملة الوطنیة لكن إذا كان مصدر الإلتزام بعملة أجنبیة تستطیع المحكمة أن 

دین بها و عند التنفیذ یقضي حقه بالعملة الوطنیة السعر تأمر بالدفع بنفس العملة التي ی

  .الأداءالرسمي للعملة الأجنبیة الصادر بها أمر 

یكون للدائن وفقا للقواعد العامة فلا: الأداءأن یكون الدین مستحق و حال -3

أي مستحقا و قد إستلزم  الأداءالمطالبة بحق أمام القضاء إلا إذا كان هذا الحق حال  

من قانون 13ع توافر هذا الشرط من أجل المطالبة القضائیة  من خلال نص المادة المشر 

"إذ تنص الإداریةالمدنیة و الإجراءات لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة :

.و له مصلحة قائمة أو محتملة یفرضها القانون  "

اء مالم تكن مصلحة یرى الأستاذ عمر زودة أن الدعوى لن تكون مقبولة أمام القض

.المدعى قائمة و حالة  و لن تكون كذلك إلاّ إذا وقع إعتداء على الحق و المركز القانوني 

فحةص–145فحةصالوجیز في الاجراءات المدنیة ، دار العلوم و النشر و التوزیع ، الجزائر ،عمارة بلغیث، -1

146.
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إن إمتناع المدین عن الوفاء بالدین عند حلول الأجل یشكل إعتداء على حق الدائن 

و تفریعا على هذا إذا لم یكن حق الدائن حالاّ  فلا یتبع 1یلحق به ضررا حالا و أكیدا

  . الأداءطریق أمر 

و إستحقاق الحق المطلوب شرطا موضوعیا  الأداءو یعتبر شرط حلول الأجل 

و یترتب عن عدم   الأداءأي متعلقا بالحق موضوع  الأداءبإعتباره شرطا لازما لإتباع أوامر 

.2ر الأمر و یصد أمرا بالرفضاستفاء الحق إمتناع القاضي عن إصدا

إذا كان محل الإلتزام نقودا ، :معین المقدار)مبلغ من النقود(أن یكون الدین -4

306یستلزم القانون المدني أن تكون معینة مقدارها و نوعها في العقد و لقد اشترطت المادة 

مرجع هذا التعیین أن یكون الدین معین المقدار والإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 

.إحتمال المنازعة  فیه بین المدین و الدائن و ذلك حتى لا یكون للقاضي سلطة  التقدیر 

لیس هناك ما یمنع أن یكون المبلغ حاصل جمع أو ضرب أرقام معینة لأن و 

.3العملیات الحسابیة البسیطة المباشرة لا تنفي ضرورتها إعتبار الدین النقدي معین المقدار

أنه یشترط في هذه الحالة أن یكون مقدار الدین ثابتا في سند الدین أو في ورقة غیر

أخرى موقعا علیها من المدین و ینتج عن هذا الشرط أنّ الدین الذي سیتعین بواسطة خبیر،  

فإنّه لا یصدق علیه معین المقدار، لأن الدین إذا لم یكن معین المقدار قد یكون محل نزاع 

و تقدم مع العریضة المقدمة لاستصدار الأمر 4یقتضي رفع دعوى لتعیینهبین الخصوم مما

.5سند الدین ، باعتباره من المستندات المؤیدة لطلب استصداره  الأداءب

على  الأداءأراد المشرع أن یقصر نظام أوامر :أن یكون الدین ثابتا بالكتابة-5

الحالات التي یكون فیها حق الدائن  محقق الوجود خالیا من المنازعة الجدیة حول وجود 

.84فحةالمرجع السابق ص–عمر زودة -1

.106فحةص،المرجع السابق،أمینة مصطفى النمر2-

.84فحةصالمرجع نفسه،-3

.146فحةعمارة بلغیث، المرجع السابق ، ص-4

.91-90فحةمحمود السید التحیوي ، المرجع السابق ، ص-5
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الحق أو نوعه أو مقداره أو میعاد إستحقاقه و لهذا إشترط أن یكون الحق المطلوب 

إستصدار أمر أداء فیه أن یكون ثابتا بالكتابة ، كـأن یكون الدین ممثل في شیك أو سفتجة 

یستوي في ذلك أن یكون الحق ثابتا بورقة رسمیة أو عرفیة موقعة من أو سند لأمر و

المدین، و سواء كانت محررة بخطه ، أو بخط غیره لأن حجیة الورقة في مواجهة المدین 

.تستمد من هذا التوقیع

فالكتابة هنا لا بد أن تكون كافیة بذاتها في إثبات وجود الدین و إستحقاقه ، فإن كانت 

بدایة حجة فقط و متوقفة على تكملتها بالیمین أو البینة أو القرائن القضائیة فلا هذه الكتابة

.لیستوفي دینه بمقتضاها الأداءقاضي  إلىیجوز للدائن بها الإلتحاق 

:نواع ألة الكتابیة ثلاث الاد و

من القانون المدني متى قام 324و هو ما تضمنتها المادة :سندات رسمیة -1

ام او شخص مكلف بخدمة عامة ، و ان یكون هذا الشخص او بتحریرها موظف ع

.الموظف مختصا مراعیا في ذلك الاوضاع التي قررها القانون

فالمحرر العرفي هو الذي یحرره ذوي الشأن و لا یتدخل الموظف :سندات عرفیة -2

:العام في تحریره و حتى یكون المحرر العرفي معدا للإثبات لابد من توافر شرطین 

كون هذا محرر معدا أن یكون موقع من طرف  من هو حجة علیه وأن ی-

.أصلا للإثبات

.لا بد أن تكون الكتابة كافیة بداتها لإثبات وجود الحق و إستحقاقه -

 الأداءو یجوز أن تكون الورقة العرفیة الثابت بها الحق المطالب به، موضوع الأمر ب

العربیة، كما یجوز أن تكون مكتوبة بالید، أو محررة بأیة لغة، و لو لم تكن محررة باللغة

، فإذا لم یتوافر توقیع المدین على 1على الآلة الكاتبة ، أو بالطباعة، أو بأیة طریقة أخرى

.2، و إن كانت تصلح كمبدأ ثبوت بالكتابةالأداءالورقة، فإنها لا تصلح لاستصدار أمر ب

.98فحةص–97فحةالتحیوي، المرجع السابق، صمحمود السید -1

.98فحة، صنفسهالمرجع -2
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ن تتضمن الإعتراف بدین أو التعهد و قد أعطى المشرع أمثلة عن الكتابة العرفیة كأ

بالوفاء أو فاتورة مؤشر علیها من طرف المدین ، و حتى تعتبر هذه الفاتورة آداة إثبات لا بد أن 

تحتوي على البیانات الواجب توافرها و المحددة قانونا و أن تكون مؤشر علیها من طرف 

تأشیر المدین علیها یتعین على المدین ، فتخلق أحد البیانات  الواجبة قانونا أو تخلف شرط

  .رفض الطلباالقاضي 

وهي محرارات عرفیة معدة للاثبات و هي الرسائل و :الكتابات الخاصة -3

، الدفاتر )من نفس القانون 330(دفاتر التجار ،)من قانون مدني328المادة (البرقیات 

الدین بما یفید براءة ذمة مع التأشیر على سند )من نفس القانون331(الاوراق المنزلیة و 

.من نفس القانون 332(المدین (

:الشروط المتعلقة بالمدین :ثانیا

و یقصد بها الدولة و الولایة و البلدیة و :ان لا یكون المدین ادارة عمومیة -1

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري ، فاذا تعلق الامر بذلك ، فإن رئیس المحكمة 

الإداریةو انما یعود الاختصاص للمحاكم  الأداءیكون غیر مختصا نوعیا في اصدار امر 

.الإداریةنیة و المدالإجراءاتو ما یلیها من قانون 800بتطبیق احكام المادة 

فالموطن هو الذي یحدد اختصاص :ان یكون للمدین موطن معروف بالجزائر -2

المدنیة و الإجراءاتمن قانون 306المحكمة دون سواها و هو ما نصت علیه المادة 

.الإداریة

فإننا  الأداءمن خلال تطرقنا للشروط الشكلیة و الشروط الموضوعیة لاستصدار أمر 

جانب الدائن ضد المدین بحیث أننا  إلىمس مدى تحقق هدف المشرع بوقوفه حاولنا أن نل

كون أساسه ثبوت الدین بالكتابة و هذا الثبوت یغلب  الأداءلمسنا ذلك من خلال نظام أوامر 

.معه تحقق الدین

فإنه لابد من الاطلاع  الأداءبعد دراسة الشروط الشكلیة و الشروط الموضوعیة لأمر 

طریق  الأداءاستصداره، فهل بسطها المشرع الجزائري؟ هل جعل أوامر الإجراءاتعلى 
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اختیاري حقق بذلك تقدما في میدان العدالة أم انه زاد الأمور تعقیدا ، أم كان من المفروض 

طریق إجباري كما فعلت التشریعات المقارنة ؟  الأداءجعل طریق أمر 

أي كیفیة  الأداءات استصدار أمر إجراء إلىهذا ما سنحاول معرفته من خلال التطرق 

من طرف القاضي المختص و هو رئیس المحكمة و ذلك في المطلب  الأداءإستصدار أمر 

.الثاني

:المطلب الثاني

  الأداءإجراءات استصدار أمر 

عبارة عن إجراءات سهلة بالمقارنة مع إجراءات  الأداءإن إجراءات إستصدار أمر 

التقاضي العادیة ، فهي تتمیز بالبساطة من اجل الحصول على مقرر قضائي تنفیذي 

.لتحصیل الدین المطالب به 

قانون من 306في المادة   الأداءلقد تناول المشرع الجزائري إجراءات استصدار أمر 

:تتمثل في الإجراءاتیتضح  بان تقراء هاته المادةو من اسالإداریةو  المدنیةالإجراءات

تحتوي على ألقاب وأسماء على نسختین ، توجیه العارض طلبه في شكل عریضة -

الخصوم ومهنة كل واحد منهم و موطنه ومقدار المبلغ المطالب به على وجه التحدید و 

و تحدید مقداره ، مع إرفاق العریضة بجمیع المستندات المؤیدة والمعززة لوجود 1سبب الدین

الوصل المثبت للرسم ، مع ادراجالدین مثل الاعتراف بالدین و غیره، و تحدید مقداره 

.دج  1500 ـدر بــــــــــــالقضائي المق

الشروط بعد تقدیم الطلب یتعین على القاضي التدقیق و تفحص في مدى توافر -

و یفصل في هذا الطلب في اجل اقصاه خمسة ایام السابق ذكرها و كذا مدى إختصاصه 

من تاریخ ایداع الطلب ، فإن لم یتوافر في ذلك الشروط الواجبة أصدر أمـــــــــــر برفض الطلب  

، 2005طرق التنفیذ في المواد المدنیة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، مروك نصر الدین ، -1

.83فحةص
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و هو ما  ءالأدا، سنتطرق له في الفرع الأول ، أما إذا تبین  له توافرها ، أصدر أمــــــــــــرا ب

.نعرضه في الفرع الثاني

:الفرع  الأول

إصدار أمر بالرفض و أثاره

یفصل الرئیس "على أنه  الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون من 307تنص المادة 

.في الطلب بأمر خلال أجل أقصاه خمسة أیام من تاریخ إیداع الطلب 

بمبلغ الدین و المصاریف و إلاّ رفض إذا تبین أن الدین ثابت ، أمر المدین بالوفاء 

الطلب، مع أن الأمر بالرفض غیر قابل لأي طعن دون المساس بحق الدائن في رفع دعوى 

.وفقا للقواعد العامة "

قانون إجراءات مدنیة و إداریة ، من 307و ما یلاحظ عملیا و تطبیقا لنص المادة 

، عندما یصدر أمرا بالرفض،  أن )رئیس المحكمة (فإنه یتعین على القاضي المختص 

، مع تحدید سبب الرفض بدقة  الأداءیكون أمرا بالرفض مسببا و منفصلا عن عریضة أمر 

.1المدنیة القدیمالإجراءاتو هذا عكس ما كان معمول به في قانون 

و لا یترتب عن صدور أمر بالرفض سقوط حق الدائن في المطالبة القضائیة ، إنما 

.رفع دعوى وفقا للقواعد العامة أمام قاضي الموضوع   إلىیبقى له الحق في اللجوء 

و لكن السؤال المطروح هل یمكن للدائن في حالة  رفض طلبه لمخالفته أحد الشروط 

تصحیحها أو استفادتها أن یطلب مرة أخرى إستصدار أمر المذكورة سابقا و لكن تم فیما بعد

  أداء ؟ 

مرا و ما یلیها لیس هناك ما یمنع ذلك ، طالما أنه كان أ306نص المادة  إلىبالرجوع 

كما یترتب على أمر بالرفض عدم قابلیته لأي طعن سواء بالإعتراض أو الطرق ،بالرفض

  . الأداءأمر استصدار أنظر الملحق نموذج برفض -1
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المدنیة و الإجراءاتمن قانون 307ص المادة العادیة  أو غیر العادیة و هذا ما جاء به ن

.الإداریة

كما للقاضي المختص  أن یصدر أمرا بالرفض إذا تبین أنّه غیر مختص مهما 

.كان طبیعة هذا الإختصاص سواء كان محلیا أو نوعیا 

:الفرع الثاني

و تبلیغه  الأداءإصدار أمر 

مدنیة و إداریة  القاضي المختص أن یفصل قانون إجراءات من 307لقد أوجبت المادة 

.في الطلب في خلال أجل خمسة أیام من تاریخ إیداع الطلب 

وما یلاحظ على هذا الأجل أنّه أجل معقول جدا یتماشى  و الغرض من إجراءات 

.و الهدف منه  الأداءإستصدار أمر 

بالإطلاع على نفس المادة ، فإننا  نلاحظ أنّ المشرع أكد على أنّه في حالة ما إذا تبین 

للقاضي المختص أن الدین ثابت یأمر المدین بالوفاء بمبلغ الدین و المصاریف ، أي أنّه لم 

من 418بمبلغ الدین بل أضاف المصاریف التي تشمل طبقا لنص المادة  الأداءیقتصر فقط 

.الرسوم المستحقة للدولة و مصاریف الدعوىالإداریةالمدنیة و  راءاتالإجقانون 

كما تحدد المصاریف حسب ما إذا إن كان الدائن قد إستعان بمحام  تطبیقا لنص المادة 

تشمل المصاریف القضائیة "التي نصت الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون  2فقرة  418

.دده التشریع أیضا أتعاب المحامي وفقا لما یح "

و یجب على القاضي المختص أن یفصل بأمر مستقل و لیس التأشیر على العریضة  

كما كان الامر كذلك في القانون القدیم ، بل یشتمل الأمر على البیانات اللازمة و ذلك 

قانون 600لإعتباره سندا تنفیذیا متى حاز حجیة الشيء المقتضى به طبقا لنص المادة 

.)1الأداءأمر طلب استصدار قبولنموذج عن(نیة و إداریةإجراءات مد

.أنظر النمادج  الملحقة 1-
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وقائع الطلب و أسانیده ،  و كذا إسم المدین و محل إقامته و كذا  الأداءفیشمل  أمر 

إسم و لقب الدائن و موطنه  الحقیقي أو المختار ، كما یبین القاضي في الأمر المبلغ 

الواجب آداءه من أصل و فوائده و مصاریف قضائیة ، على أن یكون هذا الامر سواء كان 

.لذي أصدره بالرفض و الإیجاب موقع من طرف القاضي ا

و هذا البیان إلزامي و لو لم  الأداءذكر تاریخ إصدار الأمر ب الأداءویلزم في أمر 

یستلزمه المشرع صراحة، لأنه من هذا التاریخ ، تبدأ المواعید المقرر قانونا و  یرتب علیها 

نیة المدالإجراءاتمن قانون 309المشرع أثارا هامة كسقوط الأمر التي نصت علیها المادة 

.الإداریةو 

هي ذات البیانات اللازم  الأداءأن البیانات التي یتضمنها أمر  إلىو منه نخلص 

طلبه فهو یتضمن  إلىتوافرها في الأوامر على العرائض ، فإذا صدر الأمر بإجابة الدائن 

1قضاء بین الخصوم ، و لهذا یستلزم المشرع البیانات التي تنقص مع طبیعة العمل القضائي

فبعد توقیع الأمر بالقبول من طرف الرئیس ، یقوم رئیس أمناء الضبط بتسلیم نسخة 

الإجراءاتمن قانون 308الدائن و هذا ما نصت علیه المادة  إلى الأداءرسمیة من أمر 

"الجدید كما یلي الإداریةالمدنیة و  الدائن نسخة رسمیة من  إلىیسلم رئیس أمناء الضبط :

المدین تبلیغا رسمیا و ذلك عن طریق  إلى الأداءالدائن بتبلیغ الأمر بلیقوم" الأداءأمر 

الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون  19و  18المحضر القضائي وفقا لما قررته المواد 

یوما، على أن  یتضمن 15، مع تكلیف المدین بالوفاء بأصل الدین و المصاریف في أجل 

في  الأداءالبطلان ، أن للمدین حق الإعتراض  على أمر التكلیف بالوفاء و تحت طائلة 

 الأداءخلال خمسة عشر یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي یقدم هذا الاعتراض على أمر 

.بطریق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره

فالتبلیغ الرسمي الذي یتم عن طریق المحضر القضائي ، هو مخول بالإشهاد على 

لتكلیف من طرف الخصم وفقا للقانون ، و تحریر ورقة رسمیة بالواقعة ذات واقعتین،  إستلام ا

المدین من الیوم   إلى) إعلان( الأداءیبدأ میعاد تبلیغ أمر ، و حجیة لا تقبل إلاّ الدفع بالتزویر

.233فحةص–232فحةص،المرجع السابق، مصطفى أمینة النمر-1
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التالي لصدور الأمر وفقا للقواعد العامة في إحتساب المواعید ، و ینقضي میعاد التبلیغ 

و یمتد میعاد التبلیغ بسبب العطلة الرسمیة، فإذا صادف آخر ،لأخیر منهبإنقضاء الیوم ا

.أول یوم عمل بعدها  إلىالمیعاد عطلة رسمیة إمتد 

بوفاة الدائن أو القوة القاهرة حتى لا یسري  الأداءیوقف میعاد إعلان تبلیغ أمر و 

ه ، و منه لا یسري أو المحافظة على حقالإجراءاتالمیعاد في حق من لا یستطیع مباشرة 

فلا  الأداءأمّا وفاة المدین بعد إصدار أمر ،في مواجهة ورثة الدائن  الأداءر میعاد إعلان أم

في خلال خمسة یوما یترتب علیه  الأداءیترتب علیها وقف میعاد التبلیغ و عدم تبلیغ أمر 

.عیب  یكون للمدین التمسك بهذا السقوط  الأداءفإذا لحق تبلیغ أمر  الأداءسقوط أمر 
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خلاصة الفصل الأول 

وسیلة من نوع  الأداءأن أمر  إلى، نستخلص و خروج منهالأولللفصلكخلاصة 

حصرها المشرع في حق متعلق بدین متى توافرت شروطه خاص ، منحه المشرع للمطالبة ب

في  رغم اختلاف الفقهاءالإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون  309 إلى 306لمواد من ا

حكما قضائیا ، مما جعلنا نمیز بینهما و ندرج  أمعلى عریضة كان أمر إنطبیعته القانونیة 

مجموعة من الشروط الشكلیة و كما قرر من خلالها هذه المواد ، إجراءخصوصیة كل  أهم

قانونیة لإجراءاتو ذلك وفقا   الأداءاستصدار أمر ، من اجل الموضوعیة ، یجب توافرها 

للدعوى القضائیة ، و متى تحقق ذلك الطریق العادي حد بعید عن  إلىتختلف خاصة ، 

سواء بالرفض الذي لا یجوز  الأداءاصدر القاضي المختص و هو رئیس محكمة أمر 

الذي ترفقه  الأداء أمربقبول طلب الدائن بصدور  أوطریق من طرق الطعن بأيالطعن فیه 

.في الفصل الثاني أكثروف یتم شرحها إجراءاتبعد ذلك 

، اشرع إجراءاتمن شروط و  الأداءلإجراء أمر  الأولىبالمرحلة الإحاطةفبعدما تمت 

في تناول مسألة لا تقل أهمیة عن سابقتها و هي المرحلة الثانیة له و المتمثلة في  الآن

.و متى تم ذلك معرفة طرق الطعن فیه و مآله الأداء أمرالجهة المختصة  في استصدار 



الفصل الثانيالفصل الثاني

الإختصاص في أمر الأداءالإختصاص في أمر الأداء

ه  ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآلآلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مو م
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  :الفصــل الثانـي

   و مآله    الأداءلاختصاص في إصدار أمر  ا

، بتحدید مفهومه الذي مكننا من الأداءبعدما تعرفنا في الفصل الأول على ماهیة أمر 

استخلاص طبیعته، إضافة إلى تحدید شروط و إجراءات استصداره ، تقوم دراستنا في هذا 

الطعن  مآله من خلال معرفة طرقو  الأداءالفصل بالبحث في الاختصاص في إصدار أمر 

و ذلك بغیة التعرف على مختلف الأحكام و القواعد و كیفیة تنفیذه و حالة سقوطهفیه

.التشریعیة لهذا النظام في القانون الجزائري

:تبعا لذلك نقسم هذا الفصل إلى المبحثین التالیین

الأداءالاختصاص في إصدار أمر :المبحث الأول .  

مآله و  الأداءطرق الطعن في أمر :المبحث الثاني.
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:المبحـــــث الأول

  الأداءالاختصاص فـي إصدار أمـر 

صلاحیة التحقیق و الحكم بمقتضى القانون ''على أنه بوجه العامالاختصاصیعرف

.1''في خصومة معینة

سلطة الحكم في نزاع معین أي هو السلطة المسندة لمحكمة ما ''و یعرف أیضا بأنه 

''.للنظر في النزاع المعروض  أمامها و فقدان هذه السلطة یفضي إلى عدم الاختصاص

:و بالتالي بین المشرع قواعد الاختصاص لتحدد

).الاختصاص الوظیفي(بیان اندراج النزاع ضمن ولایة القضاء الجزائري :أولا 

محكمة ، (المحكمة المختصة وطبیعة الجهة القضائیة المختصة تحدید درجة :ثانیا 

الاختصاص (و بیان القسم أو الغرفة التي تنظر في النزاع)مجلس قضائي ، محكمة علیا

).النوعي 

اص المحلي  لتبین أیة محكمة من بین محاكم الدرجة بیان قواعد الاختص:ثالثا

).الاختصاص المحلي(الواحدة تختص بالفصل في النزاع

فیعد الإختصاص من المسائل الجوهریة في سیر الدعوى القضائیة و الذي یقصد به 

ولایة القضاء بالفصل في القضایا المطروحة أمامه وفقا لمعاییر النوع و الموقع الإقلیمي ، 

.فعنصر الإختصاص یشكل مفتاح كل دعوى

الجزائر ،،النظام القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة الثانیة،بوبشیر محند أمقران-1

.270فحة ص–267فحةص،1994
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فنتعرض في نتطرق من خلال هذا المبحث إلى الاختصاص القضائي بنوعیه، وسوف 

ثاني این نتناول الاختصاص رج الى المطلب الالمطلب الأول للاختصاص النوعي ، لنعّ 

.المحلي

:المطلب الأول

الاختصاص النوعي

سوف نقوم من خلال هذا المطلب بالتطرق إلى نظرة عامة على الاختصاص النوعي 

م نتعرض إلى الاختصاص ثالأول فرعو هو ما نعالجه في الو ذلك لما تقرره القواعد العامة 

.الثاني لفرع نتناوله في ا الأداءالنوعي في أوامر 

:الفرع الأول

الاختصاص النوعي وفق القواعد العامة 

المدنیة و الإداریـــــة ، مما الإجراءاتلم یعرف المشرع الإختصاص النوعي في قانون 

أنه ولایة الجهة القضائیة على "یجعلنا الرجوع الى الفقه ، أین عرفه الدكتور أحمد ملیجي 

إختلاف درجاتها بالنظر في نوع محدد من الدعاوي فالإختصاص النوعي هو توزیع القضایا 

هو نطاق القضایا التي بین الجهات القضائیة المختلفة على أساس نوع الدعوى  بعبارة أخرى

.1یمكن أن تباشر  فیه الجهة القضائیة  و لا سیما وفقا لنوع الدّعوى "

، قواعد آمرة  لأن الإجراءاتتعتبر قواعد الإختصاص كما هو الشأن في جمیع قواعد 

الهدف منه هو تنظیم سلطة عامة من سلطات الدولة هي  السلطة القضائیة و كذا سلطات 

.الإلتجاء إلیها

.68فحةص،القاهرة،دار النهضة العربیة –الإختصاص القیمي و النوعي و المحلي للمحاكم ،أحمد ملیجي1
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قانون من36ولأن قواعد الإختصاص النوعي من النظام العام فتقتضي المادة 

به الجهة عدم الإختصاص النوعي  من النظام العام تقضي "داریةالإمدنیة و ال الإجراءات

.القضائیة تلقائیا في أي رحلة كانت علیها الدعوى  "

فالمشرع الجزائري من خلال هذه المادة فصل قطعیا في طبیعة الإختصاص النوعي ، 

فإعتبره من النظام العام لا یجوز مخالفة أحكامه و لا الإتفاق على خلافه و تقضي به الجهة 

  .الدعوى  القضائیة تلقائیا في أي مرحلة كانت علیها

:و منه فإن الاختصاص النوعي یتحدد وفقا لمعاییر التالیة 

فإذا أخطأ المدعي في نوع الجهة القضائیة، كأن :حسب نوع الجهات القضائیة *

یرفع الطلب أمام الجهة القضائیة الإداریة عوضا من المحكمة المدنیة أو أمام المحكمة 

أما اذا اخطا في 1المدنیة عوضا من المحكمة الجزائیة، فإن عدم الاختصاص یكون مطلقا

قانون منمن 40المادة الاختصاص الذي جاء على سبیل الحصر و الذي اشترطته مثلا

.، فیكون اخنصاص نسبي داریةالإمدنیة و ال الإجراءات

و  اضيـــــــــفقد أقام القانون تارة درجة واحدة للتق:حسب درجة الجهات القضائیة*

.2تارة أخرى درجتین، حسب أهمیة القضیة و هذه القواعد تعتبر إلزامیة

ي تكون فیها الدعوى قابلة للاستئناف برفع لكن عندما یقوم المدعي في الحالة الت

الطلب أمام المجلس القضائي دون المرور من المحكمة في هذا الشأن تمیز المحكمة العلیا 

:3حالتین

إذا رفعت الدعوى بكاملها أمام الجهة القضائیة الأعلى دون مرور على الجهة -

.القضائیة الأدنى یكون عدم الاختصاص مطلقا

.184فحةصالجزائر ،الإجراءات المدنیة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة،في محمد إبراهیمي، الوجیز -1

.185فحة، صالمرجع نفسه-2

.186فحة، صالمرجع نفسه-3



  مآله و الأداء أمر إصدار في الاختصاص                                 :الثاني الفصل

-44-

فیكون عدم الاختصاص  جدید مقدم بمناسبة الاستئناف ،لكن في حالة طلب-

.نسبیا فقط

وخلافا لفرنسا ومصر اللتان تعرفان نظام تعدد الجهات القضائیة على مستوى الدرجة 

المحكمة الجزئیة -في فرنسا و-محكمة المرافعة ، ومحكمة المرافعة الكبرى  - الأولى

زائري بسط التنظیم القضائي بجعل المحكمة في مصر، فالمشرع الج-والمحكمة الابتدائیة 

.1ذات اختصاص عام في نظر المنازعات ماعدا ما استثنى بنص خاص

قانون من32لمادة فان المشرع الجزائري طبقا ل:حسب طبیعة الجهات القضائیة *

.خذ بوحدة الاختصاص القضائيفقد أ، داریة الإمدنیة و ال الإجراءات

 فبالنسبة للمحكمة:

بحیث لا یوجد للتعدد المادي تكون المحكمة مختصة للنظر في كل المنازعات الخاصة ، 

للمحاكم ، إنّما هناك محكمة تتشكل من أقسام مكلفة بالنظر في مختلف القضایا المطروحة 

.أمامها بحسب طبیعة النزاع

سام هي ولقد حدّد المشرع عدد الأقسام و المشكلة للمحكمة و نوعها و ذكرها في ستة أق

الأقسام المدنیة و التجاریة و البحریة و الإجتماعیة و العقاریة و قضایا شؤون الأسرة ، و تتم 

 536إلى    423جدولة القضایا أمام هذه الأقسام بحسب طبیعة النزاع عملا بأحكام المواد 

.المدنیة  و الإداریة الإجراءاتقانون 

لأقسام لنفس المحكمة و هو ما تضمنته كما اعتمد المشرع على نظام  الإحالة بین ا

داریة و الحكمة من الإحالة هي الإقتصاد في الإمدنیة و ال الإجراءاتمن قانون 32المادة 

و النفقات حتى لا یتحمل المدعي أعباء رفع دعوى جدیدة و تتحقق الإحالة الإجراءاتالوقت و 

.271فحةص،المرجع السابق،بوبشیر محند أمقران-1
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فیحال الملف إلى القسم المعني عن في حالة جدولة قضیة أمام قسم غیر المعني بالنظر فیها ، 

.طریق أمانة الضبط بعد إخبار رئیس المحكمة مسبقا

في حین أن القانون أضفى طابعا إلزامیا و مانعا  للاختصاص و الذي یعود الى الاقطاب 

المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في هذه المنازعات المتعلقة بالتجارة 

فلاس و التسویة القضائیة و المنازعات المعلقة بالبنوك و منازعات الملكیة الفكریة الدولیة و الا

من 32و المنازعات البحریة و النقل الجوي و منازعات التأمینات  و هو ما نصت علیه المادة 

.المدنیة و الاداریةالإجراءاتقانون 

الإجراءاتمن قانون 1405فعلى عكس المشرع الجزائري ، فالمشرع الفرنسي في المادة 

المدنیة و الاداریة نص على الطلب یوجه إما إلى رئیس المحكمة التجاریة و إما إلى المحكمة 

الفاصلة في المسائل المدنیة و یجب على القاضي قبل أن ینظر في الموضوع أن یراقب هذه 

إلى  تحت طائلة البطلان ،و یحدد اختصاص رئیس المحكمة التجاریة بالنظرالإجراءات

المنازعات الناشئة عن عقود تجاریة بالطبیعة أو المنازعات بین التجار أو المنازعات المتولدة 

عن العقود المختلطة أین یمكن للطرق غیر التاجر مقاضاة التاجر إما أمام المحكمة التجاریة و 

.1إما أمام المحكمة المدنیة

 أما بالنسبة للمجلس القضائي:

الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام في النظر في إستئناف الأحكام الصادرة عن فهو  

الإجراءاتمن قانون 34المحاكم حتى و لو وجد خطأ في وصفها  و هذا ما تنص علیه المادة 

إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكمفي نظر البالمجلس القضائي ختص ی''و الاداریة المدنیة 

.''جمیع المواد  حتى ولو وجد خطأ في وصفها في  الدرجة الاولى و

1 - Pierre ESTOUP, La pratique des procédures rapides ,deuxième édition, édition Litec,
paris , page 354.
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 اما بالنسبة للمحكمة العلیا:

من جهة و محكمة قانون من جهة أخرى ، فانهاباعتبارها قمة هرم التنظیم القضائي

تختص بالفصل في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة 

.وفقا لما هو مقرر قانونا مجال اختصاص المحكمة العلیاالدنیا والمنازعات التي تدخل في

بعدما تطرقنا إلى إطلاق نظرة عامة على الاختصاص النوعي بوجه العام ، فما هو 

  .؟ الأداءالحال بالنسبة للاختصاص النوعي في أوامر 

:الفـــرع الثانــي

  الأداءالاختصاص النوعي في أوامر 

في قانون  الأداءلو تفحصنا التشریع الجزائري و رجعنا إلى المواد المنظمة لأوامر 

المدنیة السابق ، نجده أنه لن لم ینص على أن رئیس المحكمة أو القضاء الإجراءات

،إلا ان المشرع قد تدارك  الأداءالاستعجالي بصفة عامة هو المختص في استصدار أوامر 

حدد الاختصاص في ، فقد  09-08رقم  المدنیةالإجراءاتنون هذا النقص اثر تعدیله لقا

بوضوح كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي و المصري ، فنص صراحة ،   الأداءأوامر 

خلافا :"منه 306و ذلك في المادة   الأداءأن رئیس المحكمة هو المختص بإصدار أمر 

و  الأداءللقواعد المقررة في رفع الدعاوى، یجوز للدائن بدین من النقود، مستحق و حال 

معین المقدار و ثابت بالكتابة، لا سیما الكتابة العرفیة المتضمنة الاعتراف بدین أو التعهد 

كل عریضة على نسختین ،إلى بالوفاء أو فاتورة مؤشر علیها من المدین، تقدیم طلب في ش

.رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها موطن المدین "....
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یفصل الرئیس في الطلب بأمر، :"307كما نصت على ذلك أیضا صراحة المادة 

إذا تبین أن الدین ثابت، أمر أیام من تاریخ إیداع الطلب ، )5(خلال أجل أقصاه خمسة 

......"دین و المصاریف، و إلا رفض الطلبالمدین بالوفاء بمبلغ ال

صراحة و  الأداءو بهذا یكون المشرع الجزائري  قد حسم فكرة الاختصاص في أوامر 

أمر رفض طلب استصدارنموذج عن (أوكل مهمة النظر و الفصل فیه إلى رئیس المحكمة

.)1الأداء

من الأخرهو  الأداءو نتســــــاءل عما إذا كان هذا الاختصاص النوعي في أوامر 

  .لا ؟ النظــــام العام أم 

اذا كان عدم الإختصاص النوعي طبقا للقواعد العامة من النظام العام ، تقضي به 

من قانون 36الجهة القضائیة تلقائیا في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى و هذا طبقا للمادة 

من نفس القانون ، فقد أكد 306المدنیة و الاداریة ، فانه و بالرجوع لنص المادة الإجراءات

.دین و الدائن على مخالفته مقدما ذلك فجعله بالنظام العام أیضا ، لا یجوز إتفاق الم

حقق منه و مراعاته من تلقاء نفسه ، فإذا تبین أنّه غیر مختص یتعلى القاضي أنو 

  . الأداءبالطلب برفض إصدار أمر 

، فإنّه یتقدم بالعریضة إلى القاضي  الأداءو منه فالدائن إذا أراد إستصدار أمر ب

المطالبة به ، فإذا تبین له أنّه )مبلغ النقود(المختص نوعیا بصرف النظر عن قیمة الدین 

  .الأداءغیر مختص بالطلب ، فأنه سوف یرفض إصدار أمر 

إلى أحد قضاة الأقسام  الأداءفإذا قدم الدائن عریضة أمر لاوة و تطبیقا لذلك ،ــــــــــــــع

.المدنیة و التجاریة ، فإنّه على القاضي في هذه الحالة أن یرفض الفصل في الطلب 

.أنظر النمادج  الملحقة -1
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وهنا تبقى مسألة الإحالة فهل یجوز لرئیسي القسم المدني في حال تقدیم طلب إستصدار 

المدنیة ؟ الإجراءاتمن قانون 32أمر أداء أمامه أن یطبق نظام الإحالة وفقا لنص المادة 

، نجد أنّه إذا كان المشرع قد نظم سلطة القاضي  الأداءفبدراسة المواد المنظمة لأمر 

إذا تبین أنّ (إذا لم تتوافر الشروط الموضوعیة و ذلك من خلال عبارة  الأداءفي إصدار أمر 

إذا لم یتوافر الإختصاص،  الأداء، فانه بخصوص سلطته في إصدار أمر ب)الدین الثابت

.فلم یرد بشأنها نص خاص 

:المطلــب الثانـي

الاقلیميالاختصــــاص 

ظرة عامة على الاختصاص المحلي سوف نقوم من خلال هذا المطلب بالتطرق إلى ن

وفقا لما قررته القواعد العامة، نعالجه في الفرع الأول  ثم نتعرض إلى الاختصاص المحلي 

.بصفة خاصة و ذلك في الفرع الثاني  الأداءفي أوامر 

:الفرع الأول

وفقا للقواعد العامة الاقلیميالاختصاص 

إنتشار محاكم الدرجة الواحدة في كل أهمیة قواعد الإختصاص المحلي إلى ترجع 

أنحاء البلاد قصد  تقریب القضاء من المواطنین و تیسیر التقاضي عن طریق تقریب 

المحاكم من محل المنازعات، مع العلم أن هذه القواعد تخص المحاكم و المجالس القضائیة 

.1الوطنيفحسب لأنه لا توجد سوى محكمة علیا واحدة لها إختصاص یشمل كامل التراب 

.286فحةص-285فحة ص،مرجع سابق ،بوبشیر محند أمقران-1
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على أنه نصیب المحكمة الواحدة من محاكم طبقة الاقلیميفیعرف الاختصاص 

معینة من ولایة القضاء و ذلك وفقا لموقعها الجغرافي من إقلیم الدولة و یعبر عنه بدائرة 

اختصاص المحكمة فتهتم قواعد الإختصاص المحلي بتوزیع القضایا على أساس إقلیمي بین 

.1نفس النوع المنتشرة في ربوع البلادمختلف المحاكم من 

المدنیة و الإداریة ، هو أن الإجراءاتأول ملاحظة على النص الجدید ضمن قانون 

المشرع وضف مصطلح الإقلیمي بدلا عن المحلي و ذلك للإنسجام مع أحكام الدستور من 

.الناحیة  الإصطلاحیة 

أما المقصود بالإختصاص الإقلیمي هو ولایة الجهة القضائیة بالنظر في الدعاوي 

.المرفوعة أمامها إستنادا إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي 

معیارا و یشتمل موضوع الإختصاص الإقلیمي قاعدة عامة تعتمد مقر المدعى علیه

.2للإختصاص و مجموعة إستثناءات بحسب كل حالة

عدة الأصلیة في الاختصاص المحلي هي في الأخذ بالضابط المكاني لتوزیع ولایة القا

القضاء وهي عقد الإختصاص للمحكمة التي یقع في دائرتها الإقلیمیة موطن المدعي علیه ، 

لأن الأصل هو أن المدعي هو الذي یسعى إلى المدعي علیه ، كما أن أساس هده القاعدة 

قد یكون المدعي محقا في دعواه و قد یكون غیر محق و لدلك براءة ذمة المدعي علیه ، ف

.یجب أن یتحمل هو مشاقة الانتقال إلى محكمة المدعي علیه

تقوم هذه القاعدة على أساس المنطق و العدالة، إذ أن المدعي هو المهاجم و لیس من 

مبدأ المنطق أن یستدعي خصمه إلى موطنه و أن الأخذ بهده القاعدة یؤدي إلى تحقیق 

المساواة بین الخصوم ، فالمدعي هو الذي یختار الوقت الذي یرفع فیه الدعوى و یستطیع أن 

  .133ص ، مرجع سابق ، أحمد ملیجي-1

.83صفحة2009،  البلیدة ، 2، شرح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، طبعة عبد الرحمن بربارة2-
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یعد مستنداته قبل رفعها و لذلك یكون في مركز أفضل من المدعي علیه و لتحقیق المساواة 

.1بینهما یجب رفع الدعوى أمام المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعي علیه

أن القاعدة في تحدید الاختصاص المحلي هي الارتكاز على موطن نص القانون على

.المدنیة و الاداریة الإجراءاتمن قانون 37المدعى علیه وكرست هذه القاعدة المادة 

یقصد بالموطن هو المحل الذي یوجد فیه السكن الرئیسي للشخص و في حالة عدم 

2من القانون المدني36وجوده یحل محله مكان الإقامة العادي و هو ما تنص علیه المادة 

، فالموطن یتكون من عنصرین ، عنصر مادي یتمثل في الإقامة الفعلیة في مكان معین و 

البقاء و الاستقرار في هذا المكان و لا یؤثر في توفر نیة عنصر معنوي یتمثل في نیة 

.الاستقرار مبارحة  المكان بعض الوقت 

فالمكان یعتبر موطن و لو كان الشخص یغیب عنه بعض الوقت و ذلك لأن التغیب 

لا ینفي الاستقرار ما دام الشخص الذي یغیب عن موطنه و إنما یتغیب عنه و في نیته 

.3الموطنالرجوع إلى نفس 

كما یعتبر المكان الذي یمارس فیه الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة  إلى 

من القانون 37المعاملات  المتعلقة بهذه  التجارة، أو المهنة و هو ما تضمنته المادة 

.المدني 

و موطن القاصر و المحجور علیه و المفقود و الغائب هو موطن من ینوب عن هؤلاء 

.من القانون المدني38هو ما تنص علیه المادة قانونا و

.134فحة ص، ابقسمرجع ، أحمد ملیجي-1

موطن كل جزائري هو المحل الذي یوجد فیه سكناه الرئیسي و '':من القانون المدني على ما یلي 36نص المادة ت-2

.''عند عدم وجود سكن یحل محلها مكان الإقامة العادي

.287، 286صفحة -سابقمرجع -بوبشیر محند أمقران-3



  مآله و الأداء أمر إصدار في الاختصاص                                 :الثاني الفصل

-51-

في حالة تعدد المدعى علیهم  و كان موطن كل منهم یقع في دائرة محكمة غیر أما

الدوائر التي بها موطن  الآخرین، فإن الإختصاص في هذه الحالة یكون للمحكمة التي یقع 

ى لا یضطر إلى رفع في دائرتها موطن أحدهم  و حكمة ذلك التیسیر  على المدعى حت

دعاوى متعددة فتتضاعف نفقات التقاضي كما قد تتناقض الأحكام ، و مثال تعدد المدعى 

.1علیهم إقامة دعوى على مسؤولین عن فعل خطأ وعلى مدینین و لو لم یكونوا متضامنین

و لكن یشترط لجواز رفع المدعي دعواه أمام إحدى المحاكم التي یقع  بدائرتها موطن 

:المدعى علیهم في حالة تعددهم عدة شروط و هي أحد 

أن یكون تعدد المدعى علیهم تعددا حقیقیا و لیس صوریا، كأن یتعمد مثلا المدعي -

إقامة الدعوى أمام محكمة موطن شخص لا شأن له بها و تكون المحكمة المختصة في هذه 

.الحالة هي  محكمة الخصم الحقیقي 

ي للمدعى علیهم أي بأن یكونوا مختصمین فیها بصفة أن یتساوى المركز القانون-

أصلیة فلا یكون أحدهما مختصما بصفة تبعیة أو إحتیاطیة ، فمثلا إذا كان أحد المدعى 

علیهم مدینا أصلیا و الثاني كفیلا ، فإن المحكمة المختصة في هذه الحالة هي المحكمة 

لكائن بدائرتها  موطن الكفیل الكائن بدائرتها موطن المدین الأصلي و لیس المحكمة ا

أن تكون المحكمة المرفوع إلیها الدعوى هي محكمة موطن أحد المدعى علیهم لا -

إذا إتفق المدعي مع أحد :المحكمة المختصة بالنسبة له بسبب اعتبار آخر خاص به مثلا

المدعى علیهم على إختصاص محكمة أخرى غیر محكمة موطنه في الحدود التي یسمح بها 

القانون لهذا الاتفاق فإن هذه المحكمة تكون مختصة بالنسبة لهذا المدعى علیه فقط ، فلا 

.یجوز للمدعي رفع الدعوى على جمیع المدعى علیهم أمامها 

.287فحةص و286 فحةمرجع نفسه، صال -1



  مآله و الأداء أمر إصدار في الاختصاص                                 :الثاني الفصل

-52-

أن تكون الدعوى واحدة بمعنى أن یكون موضوعها واحدا بالنسبة للمدعى علیهم -

.سواء إتحد السبب أم إختلف 

القاعدة الأصلیة في الاختصاص المحلي أي التوزیع الجغرافي مما تقدم تتضح لنا 

لولایة القضاء و هي عقد الاختصاص لمحكمة موطن المدعي علیه، ، الا انها قاعدة لیست 

مطلقة بل ترد علیها كثیر من الاستثناءات ، فقد یمنح المشرع الاختصاص لمحكمة معینة و 

 40و  39المادة و هو ما اقره في 1أكثرقد یخول المدعي حق الاختیار بین محكمتین أو

المدنیة و الاداریة ، فأخرجها المشرع من دائرة اختصاص محكمة الإجراءاتمن قانون 

.2)الاختیاري(الات الاختصاص الجوازي موطن المدعى علیه و ح

و تستند هذه لإستنادات إلى مبررات أهمها طبیعة الوقائع من جهة و صفة أطراف 

منمن 38جهة أخرى و ذلك بتحدید المحكمة المختصة و هو ما تضمنته الخصومة من

و حق الاختیار بین محكمتین و اكثر من طرف داریةالإمدنیة و ال الإجراءاتقانون 

.المدعي

و على خلاف الإختصاص النوعي وفقا للقواعد العامة یعد من النظام العام ، فإن 

الامر غیر ذلك في الإختصاص الإقلیمي ، الذي لم یدرجه المشرع في خانة النظام العام و 

39بالتالي یجوز للأطراف إلاّ في حالات إستثنائیة وردت على سبیل الحصر تضمنتها المادة 

.المدنیة و الإداریة  اءاتالإجر من قانون  40و 

.139فحة ص–136فحة، صابقسا مرجع،أحمد ملیجي1-

.48صفحة –47فحةعمارة بلغیث، المرجع السابق، ص-2
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و لأن الإختصاص الإقلیمي لیس من النظام العام فلا یجوز للقاضي إثارته تلقائیا ، كما 

إثارته قبل أي دفع في الموضوع أو دفع بعدم القبول ، )المدعى علیه (یتعین على الخصوم 

.1قانون إجراءات مدنیة و إداریة47و هو ما نصت علیه في المادة 

:الفـرع الثانــي

الأداءفي أوامر الاقلیميالإختصاص 

سبق ان عرفنا الإختصاص الإقلیمي أنه ولایة الجهة القضائیة بالنظر في الدعاوي 

.المرفوعة أمامها إستنادا إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي 

یشتمل موضوع الإختصاص الإقلیمي كقاعدة عامة تعمتد مقر المدعى علیه معیارا 

المدنیة و الإداریة مكرسة للقاعدة و جملة الإجراءاتمن قانون 37للإختصاص حسب المادة 

.من نفس القانون  40و  39من إستثناءات بحسب كل حالة ، اوردتها المادة 

أن الدعوى هي إدعاء من شخص على ولعل الحكمة من ذلك كما سبق شرحها هو

آخر قد یكون المدعي محقا فیه أو غیر محق ، فینبغي أن یتحمل مشقة التنقل إلى محكمة 

.موطن المدعى علیه، إضافة إلى ذلك فإن الدیون مطلوبة و لیست محمولة

المدنیة الإجراءاتمن قانون 1406وهو الأمر المكرس في التشریع الفرنسي في المادة 

ن و تقابلها في التشریع 2على أن القاضي المختص إقلیمیا هو قاضي محل إقامة المدی

.1المدنیة و الإداریةالإجراءاتقانون من 38الجزائري  

"الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون من 47تنص المادة -1 الإختصاص الإقلیمي قبل أي یجب إثارة الدفع بعدم:

".الموضوع ، أو دفع بعدم القبول فيدفاع 

2 -Pierre ESTOUP , la pratique des procédures rapides, deuxième édition, édition Litec,

page 352.
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قانون من 306، فبعد تفحصنا  لفحوى المادة  الأداءأما بالرجوع الى موضوع أوامر 

التي تنص على وجوب تقدیم طلب في شكل عریضة على الإداریةالمدنیة و الإجراءات

نسختین إلى رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها موطن المدین و أكد فیها على 

ذكر بیان اسم و لقب الدائن و موطنه الحقیقي أو المختار في الجزائر، اسم و لقب المدین و 

و طبیعة الشخص المعنوي و مقره موطنه الحقیقي أو المختار في الجزائر، ذكر تسمیة 

.الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي

قد نص عیه المشرع صراحة و الذي أدرجه  الأداءنفهم أن الاختصاص المحلي لأوامر 

إلى الجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موقع موطن المدین و الذي یكون معروفا 

.)2لعدم الاختصاص المحلي الأداءأمر ض طلب استصداررفنموذج عن (وواقعا بالجزائر

من النظام العام أم  الأداءو نتساءل عما إذا كان هذا الاختصاص المحلي في أوامر 

  .لا ؟ 

كان عدم الإختصاص الإقلیمي وفقا للقواعد العامة لا یعد من النظام العام ، فلا  إذا

إثارته قبل أي دفع )المدعى علیه (یجوز للقاضي إثارته تلقائیا ، كما یتعین على الخصوم 

، إلاّ 3قانون إجراءات مدنیة و إداریة47في الموضوع أو دفع بعدم القبول ،  طبقا للمادة 

من قانون  40و  39ستثنائیة وردت على سبیل الحصر تضمنتها المادةفي حالات إ

.المدنیة و الإداریة الإجراءات

یؤول الإختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في ":الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون من37تنص المادة -1

دائرة إختصاصها موطن المدعى علیه ، و إن لم یكن له موطن معروف ، فیعود الإختصاص للجهة القضائیة التي یقع 

فیها آخر موطن له ، و في حالة إختیار موطن یؤول الإختصاص الإقلیمي للجهة التي یقع فیها الموطن المختار ما لم 

.ینص القانون على خلاف ذلك  "

.أنظر النمادج  الملحقة -2

"قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة من 47تنص المادة -3 یمي قبل أي دفاع الإختصاص الإقلیجب إثارة الدفع بعدم:

"الموضوع ، أو دفع بعدم القبولفي 



  مآله و الأداء أمر إصدار في الاختصاص                                 :الثاني الفصل

-55-

، خلافا الأداءفإن الإجابة عن هذا سؤالنا هذا نقول أن الاختصاص الاقلیمي في امر 

لما هو مقرر في الإختصاص الإقلیمي وفقا للقواعد العامة ، فقد جاء كإستثناء ، فجله المشرع 

النظام العام ، ذلك حرصا على حمایة المدین و من ثم یمكن اثارته من طرف القاضي من

.1تلقائیا

و علیه فتقدیم العریضة إلى قاضي المحكمة المختصة إقلیمیا شرط شكلي ، فإذا لم 

یتوافر هذا الشرط و قدمت إلى قاضي غیر مختص، فإنّها تكون باطلة لعدم إستفاء الشرط 

.المطلوب

، أن یصدر  الأداءكخلاصة لما سبق ، فإنه لا یجوز للقاضي المعروض علیه طلب 

إذا تبین له انه غیر مختص على النحو المتقدم ذكره ، لأن شرط اختصاص  الأداءأمر 

هو شرط شكلي علیه التحقق ، شأنه شأن باقي الشروط الشكلیة  الأداءالقاضي بإصدار أمر 

و ما على  الأداءیرفض رئیس المحكمة إصدار أمر الأخرى و في حالة عدم الاختصاص

.ع الدعوى أمام الجهة القضائیة العادیة الدائن إلا رف

و من جهة أخرى فإذا تبین للمدین عدم الاختصاص أمام هذه الجهة الذي رفع الامر 

.، فعلیه إبداء الدفع بقواعد الاختصاص قبل إیداع مذكرات في الموضوع إلیها

من المجلة القضائیة،67إلى الصفحة 55من الصفحة 1ملخص بالعربیة للدراسة المنشورة بالفرنسیة في العدد -1

2004.
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:ــث الثانـيالمبحـ

و مآله الأداءطـــرق الطعـــن فــــي أمــر 

المدنیة القدیم الذي كان یوجب على الدائن الإجراءاتخلافا لما كان واردا في قانون 

في حالة عدم رفع الاعتراض أو المعارضة من طرف المدین وأن هذا  الأداءتثبت أمر 

یكون له كافة 1یتم بموجب حكم قضائي أمام قاضي الموضوع الأداءالإعتراض في أمر 

المدنیة و الإداریة و الإداریة، جاء بأحكام الإجراءاتآثار الحكم  الحضوري ، فإّن قانون 

و الهدف المتوخى منه من حیث طرق الطعن فیه و  الأداءجدیدة تتماشى و طبیعة أمر 

.الجهة المختصة في نظر الإعتراض 

كطریقة للطعن فیه  الأداءض في هذا المبحث إلى الاعتراض في أمر و علیه نتعر 

میعاد كیفیة تنفیذه من جهة و له المتمثل في مآتعالجه في المطلب الأول ، لنصل إلى 

.سقوطه من جهة اخرى  سنبینه في المطلب الثاني

:المطلب الأول

  الأداءالاعتراض في أمــــــــر 

178المدنیة القدیم في مادته الإجراءاتما ینبغي التنویه الیه، انه بعدما أقر القانون 

و یشمل إخطار على مستخرج  الأداءعلى انه یخطر قلم كتاب المدین بصدور أمر 

الامــــــر و على انذار المدین بتسدید مطلوب الدائن و ملحقاته من فوائد و مصروفات تذكر 

.یوم و الا أجبر على ذلك بالطرق القانونیة 15میعاد قیمتها بالتحدید في

.من قانون الإجراءات المدنیة  الملغى 184إلى  172أنظر المواد -1
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و یشمل الاخطار فضلا عن ذلك على تنبیه المدین الى أنه اذا كانت له أوجه دفاع 

یوم التالیة لاستلامه كتاب قلم 15خلال  الأداءفعلیه أن یقوم برفع معارضة في أمر 

.الكتاب

من نفس القانون السابق على أنه ترفع المعارضة في أمر 179كما نصت المادة 

بكتاب یسلم الى قلم كتاب الجهة القضائیة التي صدر عنها الأمر و یذكر في  الأداء

.بیان أوجه دفاع المعارض  الأداءالمعارضة فضلا عن البیانات الواردة في مستخرج أمر 

المدنیة و الاداریة من خلال  نص جراءاتالإما یلاحظ أن المشرع في قانون 

و أدرج الاعتراض طریقة لطعن "المعارضة "، فقد ألغى مصطلح   309و  308المادتین 

.یكون بالاعتراض  الأداءالمدین في أمر 

هو طریق خاص للطعن  الأداءوما نخلص إلیه في هذه النقطة أنّ الإعتراض على أمر 

كانت قواعده تشبه المعارضة الى حد كبیر ، إلا أنه و فیها و هو لیس بمعارضة و إن

كمصطلح قانوني ، فإنهما یختلفان و لو كان الامر كذلك لأبقى المشرع على تسمیة 

.المدنیة القدیم الإجراءاتالمعارضة كما كانت في القانون 

نبینها في الفرع الأول ،  الأداءنتناول في هذا المطلب شروط الاعتراض في أمر 

.عرج الى ما یخلف هذا الاعتراض من أثار نوضحه في الفرع الثاني لن

:الفرع الأول 

  الأداءشروط الاعتراض  في أمر 

و الآثار المترتبة عند ممارسة  الأداءقبل التعرض إلى شروط الإعتراض على أمر 

:الإعتراض في ، إرتئینا الإشارة إلى بعض النقاط 
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المدنیة و الإداریة قد أقرت الإجراءاتقانون من 307أن الفقرة الأخیرة من المادة -

غیر قابل لأي طعن من طرف الدائن  الأداءبأن الأمر الصادر برفض طلب إستصدار أمر ب

،مهما كان سبب الرفض سواء لتخلف أحد الشروط الشكلیة  الموضوعیة أو لمخالفة قواعد 

الإختصاص المشار إلیها أنفا ، و ذلك دون المساس بحق الدائن في رفع دعوى قضائیة وفقا  

.1للقواعد العامة

ي حالة صدور أمر بالرفض ،ما یجب الإشارة إلیه أیضا ، لیس هناك ما یمنع ف-

أمام نفس  الأداءفإمكان الدائن بعد توافر الشروط أو تصحیحها من إعادة طلب إستصدار أمر 

الذي أصدر الأمر بالرفض  و لو أنّ أحكام القانون الجدید لم )رئیس المحكمة (القاضي 

تتضمن ذلك ،

من 308نص المادة و لكن بالرجوع للقواعد العامة یمكن إستنتاج ذلك من محتوى

المدنیة و الإداریة نستخلص جملة من شروط واجب توافر في اجراء الإجراءاتقانون 

و  الأداءو التي رأى المشرع أن تكون متماشیة و طبیعة أمر  الأداءالاعتراض على امر 

الغایة و الهدف منه ،  إذ حرص على حق الدفاع للمدین عن طریق عرض النزاع بعد صدور 

، و منه قد أتى  الأداءلإعادة النظر في أمر )رئیس المحكمة (على القاضي  الأداءأمر ب

.المدنیة السابق الإجراءاتبأحكام جدیدة  عن تلك التي كان یتضمنها قانون 

:میعاد رفع الاعتراض : أولا 

یوما من تاریخ التبلیغ )15(خمسة عشر (في أجل  الأداءیرفع الإعتراض على أمر 

الإجراءاتقانون منرة الثانیة ـــــــــــــــــالفق 308ا تستوجبه المادة ـو هذا م الأداءالرسمي لأمر 

.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من 307/3أنظر  -1
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"داریةالإة و ـــــــــمدنیال یجب أن یشار في التكلیف بالوفاء تحت طائلة البطلان بأن للمدین :

.في أجل خمسة عشر یوما تبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي  الأداءحق الإعتراض على أمر  "

الإجراءاتوما یلاحظ أن المشرع أبقى على نفس المهلة التي كانت مقررة في قانون 

و هذا ما لم یثر إشكالا فیما یخص القانون الواجب التطبیق 173/31المدنیة السابق م 

.هي نفسها في القوانین فیما یخص هذه  النقطة مادام له المهلة 

یجب رفعه خلال المیعاد المحدد ، فإنّ هذه  الأداءوإذا كان الإعتراض على أمر 

القاعدة لا تنطبق إلاّ إذا كان الأمر أداء قد تم تبلیغه إلى المدین ، ففي هذه الحالة سیتخذ و 

.میعاد الإعتراض الذین یجب أن یرفع فیه خلاله و لا یجوز بعد إنقضاءه 

و یعتبر شرط رفع الإعتراض في میعاد خمسة عشر یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي شرط 

رئیس المحكمة من تلقاء نفسه لأن مواعید -لقبول الإعتراض یتحكم به القاضي المختص 

.2)انظر النموذج الملحق في الامر الاستعجالي(الطعن من النظام العام

، یشترط أن یكون هذا  الأداءمیعاد الإعتراض قد بدأ من تبلیغ المدین بأمر حتى یعتبر 

ثم تم إبلاغه  الأداءالتبلیغ صحیحا و فقا للقواعد العامة ، فإذا توفى المدین قبل تبلیغه بأمر 

إلى الورثة، فإن میعاد الإعتراض یبدأ من الیوم الذي یعلن فیه كل وارث بإسمه و شخصه أوفي 

.موطنه 

: الأداءإلاّ من المدین الصادر ضده أمر  الأداءلا یجوز الإعتراض على أمر :یا ثان

باره شرط تالمدنیة و الإداریة ، باعالإجراءاتقانون من 308و هذا ما تضمنه نص المادة 

"تنصفانهمن نفس القانون13بالصفة ، إذ طبقا لنص  هیعبر عن لا یجوز لأي شخص :

".تملة یقرها القانون حن له صفة ، و له مصلحة قائمة و مالتقاضي ما لم تك

.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من 173/3المادة انظر-1

.حیثیة رئیس المحكمة في النظر في الاعتراض من الناحیة الشكلیة قبل التطرق للموضوع -2
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یصدر ضد المدین ، فیكون وحده صاحب الحق المطلوب حمایته ،  الأداءفأمر 

، كما تمنح 1، فیكون هو صاحب الصفة في الإعتراضالأداءبالطعن بالإعتراض على أمر 

.الصفة في هذا الإعتراض الى ورثة المدین في حالة وفاته 

، شرطا لازما لقبول الإعتراض ،  الأداءفیعتبر شرط الصفة في الإعتراض على أمر 

لحمایة بإعتبار مرتبط بسلطة الأشخاص في الإلتجاء إلى القضاء، لإستعمال هذه الوسیلة ل

ظام لعام یقضي به القاضي المختص بالنظر في یعد هذا الشرط  من النو  القانونیة 

.الإعتراض من تلقاء نفسه 

،حتى یمكنه إستعمال  الأداءكما یشترط توافر المصلحة في المدین الصادر ضده أمر 

.الإعتراض كطریق طعن 

أما إذا  تعدد المدینون فتثبت الصفة و المصلحة للجمیع ،  متى ثبت كل مدین علاقته 

.و الذي هو محل المطالبة القضائیة بالدین اصل الحق 

المدنیة و الإداریة الإجراءاتقانون 308/3تنص م :عریضة الطعن بالإعتراض :ثالثا

و إن لم " بطریق الإستعجال أمام القاضي الذي أصدره  الأداءیقدم الإعتراض على أمر "أنه 

تنص صراحة على وجوب تقدیم الإعتراض بموجب عریضة ، إلا أن و طبقا للقواعد العامة فإن 

.یكون بعریضة  الأداءالطعن بالإعتراض على أمر 

من قانون 306یجب أن تتضمن عریضة الإعتراض على البیانات الواردة في نص المادة 

من نفس القانون و المتمثلة 15المدنیة و الاداریة و كذلك البیانات الواردة في المادة  اءاتالإجر 

:2على الخصوص في

دیوان ، الإجراءات الإستثنائیة ، نظریة الخصومة،نظریة الدعوى ،  قانون الإجراءات، بوبشیر محمد أمقران-1

.376فحةص، 2001المطبوعات الجامعیة 

.198فحةص، مرجع سابق ،أحمد أبو الوفا -2



  مآله و الأداء أمر إصدار في الاختصاص                                 :الثاني الفصل

-61-

 الأداءالجهة القضائیة فیكون أمام القاضي الذي أصدر أمر. 

 إسم و لقب الدائن و موطنه و موطنه المختار.

 عرض موجز للوقائع و كذا أوجه الطعن

 لغاء الأمر أو تعدیله بإ(تحدید الطلبات. (

 المعترض علیه  الأداءمع إرفاق عریضة الاعتراض بنسخة من أمر.

كما یرفق المعترض جمیع المستندات التي تؤید طعنه.

و یمكن للمعترض إبداء من خلال العریضة ما شاء من الدفوع الشكلیة أو الدفوع في 

.الموضوع أو الدفوع بعدم القبول كما هي مقرر في القواعد العامة 

لقد خول المشرع للمدین حق الاعتراض في :الجهة المقدم إلیها الاعتراض :رابعا 

  .ة في حالة قبوله من طرف رئیس المحكم الأداءامر 

یقدم هذا الاعتراض بطریق الاستعجال أمام القاضي الذي اصدره و له أثر موقف ، 

المدنیة القدیم یقدم على شكل معارضة على امر الإجراءاتبعدما كان في ظل القانون 

فعلى المعترض أن یقدم اعتراضه في شكل دعوى قضائیة ،امام قاضي الموضوع  الأداء

مع دفع مصاریف قضائیة لرفع دعوى –القسم الاستعجالي –ة استعجالیة امام رئیس المحكم

.استعجالیة

حیث یصبح الدائن مدعى علیه و تاخذ المنازعة مجراها الاعتیادي و یتبادل الطرفین 

مذكرتهما الى أن ینتهي النزاع بصدور أمر قضائي استعجالي من طرف رئیس المحكمة 

–الذي أصدره  الأداءالمختصة ، الذي إذا راى ان الاعتراض غیر قانوني ، بمعنى ان امر 
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 الأداءلكافة شروطه ، أصدر أمر استعجالیا بتثبیت أمر مستوفي -و هو محل الاعتراض

)1الأداءأمر رفض الاعتراض و منه تثبیت او تأییدنموذج عن (،

و في حالة ما اذا استجاب لدعوى الاعتراض بعد تقدیم المدین لما یثبت تسدید ما 

و منه قبول  الأداءأمر بالغاءنموذج عن (   الأداءعلیه ، فان الامر یكون بالغاء امر 

.)2اعتراض المدین

  ؟ الأداءو هنا نتساءل عن مدى احقیة المدین في استئناف أمر 

یجیز صراحة الاستئناف في امر 181إذا كان قانون اجراءات المدنیة القدیم في مادته 

، الذي یسري من تاریخ انتهاء میعاد المعارضة او من تاریخ النطق بالحكم الصادر  الأداء

قابلا للاستئناف یقوم الكاتب  الأداءاو اذا لم یكن امر الإستئنافبرفضها و بانقضاء میعاد 

بناء على طلب الدائن بموجب كتاب بوضع الصیغة التنفیذیة علیه اذا لم یكن مشمولا بتلك 

.لقواعد الخاصة بالنفاذ المعجل الصیغة طبقا ل

فهناك إختلاف في ذلك ، فیرى البعض أنّه مع سكوت النص ، فلا یجوز إستئنافه و 

.بالتالي  صدور أمر الفاصل في الإعتراض یجوز قوة الشيء المقضي به

المدنیة والاداریة ، فإنها الإجراءاتمن قانون  4الفقرة  308و إذا تمعنا نص المادة 

یكون بطریق الإستعجال أمام القاضي الذي  الأداءعلى أن الإعتراض على أمر التي تنص 

.أصدر

یمكن الإستنتاج منها أنّ الأمر الصادر بالفصل "بطریق الإستعجال "بعبارة المشرع  

أمر إستعجالي و بالتالي نطبق علیه أحكام الإستعجال و طالما الحال كذلك  الأداءبالأمر 

المدنیة و الإداریة التي نصت على أن الاوامر الإجراءاتقانون 304فیمكن إستئنافه طبقا 

.أنظر النمادج  الملحقة -1

.أنظر النمادج  الملحقة -2
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الاستعجالیة في اول درجة قابلة للاستئناف و و أن الاوامر الاستعجالیة الصادرة غیابیا في 

یوما من تاریخ التبلیغ 15اخر درجة قابلة للمعارضة و یرفع الاستئناف و المعارضة خلال 

.في ذلك في اقرب الاجالالرسمي للامر و یجب ان یفصل

یوم للطعن فیه بالاستئناف من تاریخ التبلیغ الرسمي للامر 15ومنه یكون للمدین اجل 

انظر نموذج الامر في رفض دعوى الاعتراض (الاستعجالي الفاصل في دعوى الاعتراض 

.1) الأداءمع تثبیت أمر 

یوم من تاریخ 15ویكون للدائن حق المعارضة في امر الاعتراض في اجل ایضا 

.التبلیغ الرسمي للامر اذا كان غیابیا بالنسبة الیه 

الصادر  1001196رقم  -الغرف المدنیة-المؤكد بقرار المحكمة العلیاوهو الامر

، جاء فیه  أن المجلس القضائي استنتج ان الاعتراض على امر 23/04/2015بتاریخ 

.داریةالإمدنیة و ال الإجراءاتقانون منمن 307غیر قابل لاي طعن عملا بالمادة  الأداء

الإجراءاتقانون منمن 307الا انه و خلاف للتفسیر الذي اعطاه المجلس للمادة 

الذي یرفضه رئیس المحكمة  الأداء، فان هاته المادة تخص طلب امر داریةالإمدنیة و ال

الذي یستوجب على صاحبه رفع دعوى حسب القواعد العامة المقررة

قر بمبدأ ان التصریح بان الاستئناف غیر جائز ، یكون المجلس القضائي بذلك حیث أ

، مما یعرض القرار للنقض و احالة امام نفس الإجراءاتقد خالف قاعدة جوهریة في 

.المجلس 

.المجلسأماممحل استئناف ، أمر استعجال خاص برفض دعوى الاعتراض المقدم من طرف المعارض-1
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للطعن فیها  الأداءو في هذا المقام ایضا ، نتساءل أیضا حول مدى قابلیة اوامر 

بالطرق الغیر عادیة و المتمثلة في الطعن بالنقض و و اعتراض الغیر خارج عن الخصومة 

.و التماس اعادة النظر 

:بالنسبة للطعن بالنقض *

یقبل الطعن فیه بالنقض؟ الأداءفهل الحكم الصادر بناءا على أمر 

نقض كحالة تسلیم فالاجتهاد الفرنسي اعطى امثلة على حالات قبل فیها الطعن بال

.قبل فوات الاجل الاعتراض  الأداءالصیغة التنفیذیة لامر 

،  الأداءأما المشرع الجزائري ، طالما لم ینص على ذلك في النصوص المتعلقة بأوامر 

و ما یلیها داریةالإمدنیة و ال الإجراءاتقانون منمن 349نص فاننا نعود الى محتوى 

فإن الطعن بالنقض في هذه الحالة یكون في الاحكام و القرارات الفاصلة في موضوع النزاع 

في اخر درجة عن المحاكم و المجالس القضائیة و كذا التي تنتهي الخصومة بالفصل في 

احد الدفوع الشكلیة او بعدم االقبول او اي دفع عارض اخر و لا یقبل الطعن في الاحكام 

.رى الصادرة في اخر درجة الا مع الاحكام و القرارات الفاصلة في الموضوع الاخ

و حسب رأینا المتواضع أظن بأنه یجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر نتیجة أمر 

، بدلیل أن أن الاعتراض یقدم إلى قاضي الموضوع ، فلا یوجد أي نص یمنع الطعن  الأداء

ستعجالیة غیر قابلة للمعارضة و لا للاعتراض على بالنقض فیه ، طالما ان الأوامر الا

، بدلیل 1النفاذ المعجل ، مما یفهم معه عكسیا أنها تجیز أي طریقة من طرق الطعن الأخرى

.المحكمة العلیا محل الطعن بالنقض المذكور سابقا  القرار 

.341فحةصالمرجع السابق ،محمد ابراهیمي ، -1
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و  لقد قبلت المحكمة العلیا ایضا الطعن بالنقض ، ضد قرار صادر في الاستعجالو 

،كما أصدرت قرارات 1قضت بنقضه بسبب المساس بأصل الحق لتعرضه لمسألة الملكیة

الإجراءاتالوجیز في "،هذا ما وجدناه في مرجع 2عدیدة قضت بقبول الطعن بالنقض

.3لمحمد إبراهیمي"المدنیة

:بالنسبة لاعتراض الغیر الخارج عن الخصومة *

یقبل الطعن فیه بطریق اعتراض الغیر  الأداءفهل الحكم الصادر بناءا على أمر 

الخارج عن الخصومة ؟

لصالح غیره و له مصلحة في ذلك ان  الأداءفان لكل شخص مضرور صدر امر 

یكون طرفا فیه ، و یجوز له الطعن بطریق اعتراض الغیر خارج عن الخصومة و بموجب 

، فان اعتراض الغیر الحرج عن المدنیة و الاداریة الإجراءاتمن قانون 380احكام المادة 

یهدف الى  الأداءالخصومة في الامر الاستعجالي الفاصل في موضوع الاعتراض في امر 

.مراجعته او الغاءه و یفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع و القانون 

:بالنسبة للطعن بالتماس اعادة النظر *

طعن فیه بطریق التماس إعادة النظر ؟یقبل ال الأداءفهل الحكم الصادر بناءا على أمر 

.342فحةمحمد ابراهیمي ، المرجع السابق، ص-1

.342فحة، صالمرجع نفسه-2

مؤرخ 34.4.1989ملف رقم ، 1985مارس 6مؤرخ في 33252ملف رقم :قرارات الغرفة المدنیة و التجاریة -3

31224، ملف رقم 1983مایو 7صادر عن الغرفة التجاریة مؤرخ في168.1.1989ملف رقم ، 1983فبرایر  7 في 

23مؤرخ في، 145.3.1989ملف رقم  ،1984یولیو 9مؤرخ في ،37450، ملف رقم 1984یولیو 9مؤرخ في ، 

مایو 4مؤرخ في ، 118.2.1989ملف رقم ، 1985مارس 9مؤرخ في، 112.2.1989ملف رقم ، 1985فبرایر 

، ملف 1985یونیو 29مؤرخ في ، 36907، ملف رقم 1985یونیو 15مؤرخ في ،104.2.1989ملف رقم، 1985

  . 36982رقم 
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المدنیة و الإجراءاتمن قانون 392لقد ادرج المشرع الجزائري في نص المادة 

:الاداریة ،  فان تقدیم التماس اعادة النظر یكون لسببین رئیسیین هما 

اذا بني الحكم او القرار او الامر على شهادة شهود او على وثائق اعترف -1

قضائیا تزویرها بعد صدور ذلك الحكم او القرار او الامر و حیازته بتزویرها او ثبت 

.لقوة الشیئ المقضي فیه 

اذا اكتشفت بعد صدور الحكم او القرار او الامر الحائز لقوة الشیئ المقضي -2

.به اوراق حاسمة في الدعوى ، كانت محتجزة عمدا لدى احد الخصوم 

لتماس اعادة النظر كما لو بني الامر على فذهب راي من الفقه الى انه یمكن الطعن با

ورقة قضى بعد ذلك او حدث اقرار بتزویرها لانه قد تنكشف الحقیقة بعد انقضاء میعاد 

.الفاصل في دعوى الاعتراض ألاستعجاليالأمرالاستئناف في 

المدنیة و الاداریة و ما یلیها الإجراءاتمن قانون 390و في هذه الحالة تطبق المادة 

.من جدید من حیث الوقائع و القانون ألاستعجاليالأمرو یفصل في 

:الفرع الثاني

  الأداءأثار الاعتراض في أمر 

-عرض النزاع  إعادةحرص المشرع و حمایة لحق الدفاع على المدین ، على 

، حیث أجاز له الاستعجالوذلك عن طریق -أمام القاضي المختص  الأداءبعد صدور أمر 

بالفصل في الإعتراض   الأداءو یختص القاضي الذي أصدر أمر الاعتراض عن ذلك

:و هنا نكون أمام فرصتین  الأداءالمرفوع ضد أمر 

بأمر یشبه الأمر الإستعجالي بإلغاء )رئیس المحكمة (یفصل القاضي المختص :أولا 

أي حجیة و لا قوة ثبوتیة ومن تم  الأداءالمعترض علیه  و بالتالي لا یكون للأمر ب الأداءأمر 
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ما على الدائن في  هذه الحالة إلاّ اللجوء إلى رفع دعوى قضائیة من أجل المطالبة بحقه وفقا 

.للقواعد العامة  أو كما أورد المشرع وفقا للقواعد المقررة قانونا

، ففي هذه الحالة یصبح هذا الأمر الأخیر  الأداءضي بتأیید أمر یفصل القا:ثانیا 

.هو السند التنفیذي الأداءالصادر بتأیید أمر 

المدنیة و الاداریة ، قد الإجراءاتمن قانون 308و إذا كان المشرع طبقا لنص المادة 

الفصل ، الا انه لم یحدد أجل  الأداءبین الإختصاص في النظر في الإعتراض على أمر 

"عن طریق الإستعجال "في في هذ الاعتراض ، إذ ترك المجال مفتوحا سواء أنه ذكر كلمة 

و الأهداف المتوخاة من الإجراءاتو هو مصطلح عام یترك تقدیره للقاضي ، ممّا یعطل 

.و التي تمتاز إجراء ته بالسرعة  الأداءإتباع طریق أمر 

بالفصل في الدفوع سواء  الأداءالأمر بو یختص القاضي الفاصل في الإعتراض على

كانت موضوعیة أو تشكلیة كالدفع بعد إستحقاق الدین المطلوب أو تزویر سند الدین أو الدفع 

.نوعیا أو محلیا  الأداءبعدم توافر الصفة  أو المصلحة أو عدم الإختصاص لقاضي الأمر ب

جب توافرها في الأوامر مع الاشارة الى أن هذا الأمر یحتوي على جمیع البیانات الوا

من دیباجة و ملخص وقائع، التسبب و كذا منطوق الأمر سواء كان أكان بالتأیید القضائیة 

.أو بالإلغاء

:و منه  یترتب على رفع الإعتراض أثار تتمثل في 

ن الإستئناف في القواعد العامة ، إذ أنّه تتوقف انّه له أثر موقف للتنفیذ ، شأنه شأ-

جمیع إجراءات التنفیذ و كل إجراء یقع بعد رفع الإعتراض و قبل الفصل فیه بالتأیید یعتبر 

.باطلا 
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یترتب على عدم رفع الإعتراض في أجل خمسة عشر یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي -

.لقوة الشيء المقضي  فیه  الأداء، حیازة أمر 

(و في هذه الحالة یقوم رئیس أمناء الضبط بمنح الصیغة التنفیذیة لطالب التنفیذ 

أو من یقوم مقامه بعد تقدیم شهادة عدم الإعتراض ، لیصبح سندا تنفیذیا طبقا لنص )الدائن 

.المدنیة و الإداریة الإجراءاتمن قانون 600مادة 

میعاد الإعتراض خمسة عشر یسقط حق المدین  في الإعتراض  أیضا عند فوات-

.المدنیة و الاداریة الإجراءاتمن قانون 309یوما طبقا لنص م 

و قبل به المدین  الأداء، إذا صدر أمر  الأداءیسقط الحق في الإعتراض على أمر -

أو تنازل عنه لتنفیذه إختیاریا ، یعتبر تنازلا كذلك قیام المدین برفع الإعتراض على بعض 

.سب دون الاخرین الدائنین فح

:المطلب الثاني

سقوطهحالة و  الأداءكیفیة تنفیذ أمر 

تحقیق الهدف المتوخـــــىل الأداءالمشــــــــــــــرع أكثر فعالیة لإجراءات أمر لقد أعطى 

و استیفاء الدائن لحقه بموجب هذا السند القضائي من جهة و  الأداءالمتمثل في تنفیذ أمر 

و حرصّا منه على حمایة المدین من تعسف الدائن و هو ما سوف نتطرق له في الفرع الأول

الإجراءاتمن قانون 600، باعتباره سندا تنفیذیا طبقا للمادة  الأداءتقاعسه في تنفیذ أمر 

و هو ما سوف نتعرض له في الفرع  الأداءامر سقط فیهجل یأالمدنیة و الاداریة ، فقد أقر 

.الثاني 
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:الفرع الأول

  الأداءتنفیذ أمر 

فالتفیذ في اصطلاح القانون الخاص له معنیان ، اولهما معنى موضوعي و هو الوفاء 

بالالتزام  الذي یكون طبقا للقانون المدني فقد یكون اختیاري اذا استجاب المدین لعنصر 

اذا امتنع او تأخر في تنفیذ التزامه ،2و قد یكون قهریا1في الالتزام  وهو الاصلالمدیونیة

ر الامر صرغما عن المدین و بالقوة ان اقتفیشرع في اعمال عنصر المسؤولیة في الالتزام

.ذلك و هو ما یعبر عنه بالتنفیذ الجبري و هو المعنى الاجرائي للتنفیذ 

و قانونیة التنفیذ مرهونة بمدى توافر اركانه الجوهریة التي لا یتصور وقوعه بدونه ، 

.اهمها السند القضائي التنفیذي الذي یجیز التنفیذ الجبري 

فالتنفیذ هو حمایة قضائیة تقع بناء على طلب المحكوم له الذي بیده سند تنفیذي ، 

إقتضاء حقه الثابت من محكوم علیه جبرا متى إستوفى شروط خاصة، وضعها القانون بقصد

.عنه أو بقهر على تنفیذ  الإلتزام بنفسه 

قانون 600كما یقصد به هو إجراء من أجل تنفیذ سندات تنفیذیة أین نصت المادة 

"المدنیة و الإداریة أنه  الإجراءات والسندات :لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي :

احكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادیة و الاحكام المشمولة بالنفاذ :التنفیذیة هي 

............."و الاوامر على عرائض  الأداءاوامر المعجل و الاوامر الاستعجالیة و 

یصح الوفاء من المدین او من نائبه او من أي شخص له مصلحة في "من القانون المدني 258تنص المادة -1

  "الوفاء

على تنفیذ التزامه تنفیذا  181و 180یجبر المدین بعد اعذاره طبقا للمادتیم "القانون المدني من164تنص المادة -2

"عینیا متة كان ذلك ممكن
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یوما من )15(و لم یتم الإعتراض علیه في خلال  الأداءفمتى إستصدر الدائن أمر ب

عتراض علیه و أمر القاضي المختص بتأییده و تم إمهاره تاریخ تبلیغه للمدین أو تم الإ

600بالصیغة التنفیذیة في خلال سنة من صدوره ، اضحى سندا تنفیذیا طبقا لنص المادة 

.المدنیة و الإداریة الإجراءاتمن قانون   601و

باعتباره من عمل من أعمال الحمایة القضائیة التأكیدیة التي تتضمن  الأداءفأمر 

لا یقبل التنفیذ ، فقضاء بإلزام ، حیث یقضي بقضاء قطعي ملزم بآداء إلتزام بعد تأكد وجوده 

الجبري إلاّ إذا زالت عنه مكنه الطعن فیه سواء كان بإستعمالها طرق الطعن المقررة قانونا 

.1فوات مواعیدهاأو ) الإعتراض (

و منه فهو یحوز ذات القوة التنفیذیة و یخضع في تنفیذه للقواعد العامة التي تطبق 

باعتباره ، و السندات القابلة للتنفیذ الجبري على أحكام الإلزام الموضوعیة و یعد بذلك من 

.السند الجبري و هو ركن من أركان التنفیذ و بتخلف هذا الركن یعدّ التنفیذ باطلا

، یباشر تنفیذ  الأداءقد یكون إختیاري أي بمجرد تبلیغ المدین بأمر  الأداءو تنفیذ أمر 

إلتزامه طواعیة و أمّا في حالة رفضه لذلك یلجأ الدائن إلى التنفیذ الجبري عن طریق الحجز 

.و الصیغة التنفیذیة الأداءو في هذه الحالة یتم التنفیذ الجبري بموجب نسخة من أمر 

للدائن أنّ یوقع حجزا تنفیذیا على أموال المدین و في هذه الحالة تكون فیمكن

الصحیحة لتحقق الغایة التي یقصدها المشرع من إتخاذ مقدمات التنفیذ، و یشترط الإجراءات

كما یمكن ، الأداءلهذا أن یكون الدائن قد كلف المدین بالوفاء فضلا عن إعلانه بأمر 

أو حجز للمدین لدى  الأداءحجز التحفظي إذا كان بحوزته أمرا بللدائن أن سیتصدر أمرا بال

.الغیر

.220فحة المرجع السابق ص،محمود السید التحیوي-1
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الإجراءاتمن قانون 600باعتباره سند تنفیذي طبقا للمادة  الأداءنخلص الى أن امر 

المقررة الإجراءاتالمدنیة و الاداریة یخضع من حیث التنفیذ لنفس المقدمات و المراحل و 

.للتنفیذ طبقا للقواعد العامة 

باعتباره سند تنفیذي ، نعرج الى متى یسقط  الأداءو بعد تطرقنا إلى  كیفیة تنفیذ أمر 

  . ؟  الأداءأمر 

:الفرع الثاني

   الأداءسقوط أمر 

هو زواله  بسب عدم قیام الدائن بالنشاط اللازم و المتمثل في  الأداءیقصد بسقوط أمر 

المقرر قانونا عن قصد الأجلفي خلال  الأداءطلب الحصول على الصیغة التنفیذیة للأمر ب

مع ،  الأداءالتي تمت أي إلغاء أمر الإجراءاتتقاعس ، و یترتب علیه إلغاء جمیع  أووإهمال 

إلى المدین أو من في مركزه یتقرر الأداءلحق في التمسك بسقوط أمر أن ا إلى الإشارة

.القانوني

"في  فقرتها الثانیة 309تنص المادة  لم یطلب إشهاده بالصیغة  الأداءأمر بكل :

هو نفس  الحكم الذي  و "التنفیذیة خلال سنة من تاریخ صدوره ، یسقط و لا یرتب أي اثر 

هناك  المدنیة السابق في مضمونه ، إلا أن الإجراءاتمن قانون 182كانت تتضمنه المادة 

من 309، أمّا المادة أقرت أجل ستة أشهر182المادة أن  إختلاف في مدة السقوط ، إذ

.المدنیة و الإداریة فجعلت المدة هي سنة الإجراءاتقانون 

ثم تم إلغاء  الأداءأنّه في حالة رفع إعتراض في أمر 309/2یفهم من نص المادة 

لصالح  الأداء، فأنه لا یمكن أن یلحقه السقوط ، أمّا إذا أصدر أمر ب الأداءالأمر الصادر ب
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الدائن و لم یقم هذا الاخیر بإمهاره بالصیغة التنفیذیة خلال مدة سنة من تاریخ صدوره ، فانه 

.سندا تنفیذیا  الأداءیسقط و لا یترتب أي أثر كون أمر 

:یتعین أن تتوافر ثلاث شروط  الأداءحتى یتقرر سقوط أمر 

فإذا لم یقم :من السقوط  الأداءعدم حصول اعتراض یحصن أمر :الشرط الأول 

في أجل خمسة عشر یوما من تاریخ التبلیغ  الأداءالمدین بحقه في الاعتراض على أمر 

یحوز بذلك على الصیغة التنفیذیة التي یمنحها رئیس امناء  الأداءالرسمي له، فان أمر 

من قانون 309الضبط لطالب التنفیذ بعد تقدیم شهادة عدم الاعتراض  طبقا للمادة 

.المدنیة و الاداریة  الإجراءات

یعد هذا الشرط نتیجة :على الصیغة التنفیذیة  الأداءعدم شمول أمر :الشرط الثاني 

و طلب الصیغة التنفیذیة بعد فوات  الأداءطبیعیة لتقاعس الدائن للمبادرة بطلب تثبیت أمر 

.مواعید الاعتراض 

الفصل في الإعتراض و إنقضاء أجل الإعتراض أو بعد الأداءفبعد صدور أمر 

بالتأیید ، فإنّه یمكن للدائن الحصول على الصیغة التنفیذیة التي تسلم من طرف رئیس أمناء 

و لم یطلب الدائن  الأداءهو سند تنفیذي ، اما اذا صدر امر  الأداءالضبط و هذا كون الأمر ب

.1یرتب اي اثرالصیغة التنفیذیة خلال سنة من تاریخ صدوره ، فان امر الادء یسقط و لا

ولم یطالب به خلال سنة  الأداءأمّا في حالة حصول الدائن على الصیغة التنفیذیة لأمر 

لا یسقط و إنما یتقادم  الأداءمن تاریخ صدوره ، فإنه الدین المطالب به و الذي یتضمنه أمر 

تاریخ صدوره كل امر لم یطلب امهاره بالصیغة التنفیذیة خلال سنة واحدة من ""الفقرة الاخیرة 309المادة تنص-1

"،یسقط و لا یرتب اي اثر
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من تاریخ قابلیته للتنفیذ  و یقطع التقادم بكل إجراء 1بمرور أو مضي خمسة عشر سنة كاملة 

.المدنیة و الإداریة الإجراءاتمن قانون 360من إجراءات لتنفیذ طبقا لنص المادة 

1155543و هو الامر المؤكد من خلال قرار المحكمة العلیا  عن  الغرف المدنیة رقم 

15تتقادم بمرور  الأداءبموجب اوامر في مبدئه ان الدیون الثابنة 15/06/2017المؤرخ في 

.سنة

حیث انه من المستقر علیه في اجتهاد المحكمة العلیا ان السفتجة "حیث جاء في حیثیاته 

تعتبر وسائل دفع یمكن استعمالها بعد تقادمها كوسیلة اثبات للدین و  الأداءو الشیك و امر 

.من القانون المدني  308دة ینطبق علیها التقدم الخاص بتقادم الالتزام طبقا للما

، و بانقضائها یترتب  الأداءفوات میعاد سنة من تاریخ صدور أمر :الشرط الثالث 

و للتأكد من تاریخ الصدور لا بد من الرجوع إلى بیانات بقوة القانون الأداءسقوط أمر علیها

و التأكد من تاریخ صدوره  و یعتبر هذا الشرط نتیجة طبیعة لتقاعس الدائن  الأداءأمر 

للمطالبة بالصیغة التنفیذیة من جهة و یهدف إلى تأكید الغایة و الهدف المرجع من إستصدار 

.خروجا عن القواعد العامة للمطالبة القضائیة  الأداءأمر 

لمدین أو من في مركزه القانوني و إلى ا الأداءیتقرر الحق في التمسك بسقوط أمر 

یوجه إلى القاضي الذي  أصدره و ذلك من أجل إلغاءه رغم أنّه  الأداءنرى أنّ طلب سقوط أمر 

.لیس ما ینص على ذلك إلاّ أنّه عملیا تعتبر أحسن وسیلة 

زوال أثره أي یفقد قیمته كسند تنفیذي و لكن السؤال  الأداءو یترتب على سقوط أمر 

یوجه إلى  الأداءیبقى مطروحا كیف یتقرر جزاء السقوط ؟ نرى أنّ طلب سقوط أمر الذي 

سنة فیما عدا الحالات التي ورد فیها 15یتقادم الالتزام بانقضاء "من القانون المدني التي تنص308حسب المادة -1

."نص خاص في القانون و فیما عدا الاستثناءات 
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القاضي الذي  أصدره و ذلك من أجل إلغاءه رغم أنّه لیس ما ینص على ذلك إلاّ أنّه عملیا 

:تعتبر أحسن وسیلة ، الا انه من الناحیة العملیة یكون من خلال طریقتین 

فیمكن ,التنفیذیة الإجراءاتالتنفیذیة و باشر إذا سعى الدائن إلى طلب الصیغة .1

.للمدین إثارته كدفع شكلي أمام قاضي إشكالات التنفیذ 

.   الأداءبطلب أمام القاضي الذي أصدره من أجل المطالبة بسقوط أمر .2
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:خلاصة الفصل الثاني

أن المشرع الجزائري قد قید الدائن في  الأداء أمرأن  إلىكخلاصة لهذا الفصل نصل 

القاضي المختص الذي هو رئیس  إلىان یوجهه  الأداءطلبه الخاص باستصدار أمر 

المحكمة و جعل الاختصاص النوعي فیه شانه شان القواعد العامة من النظام العام لا یجوز 

بنص صریح فجعله الاقلیميمخالفته هذا في اطار الاختصاص النوعي ، اما الاختصاص 

و جعله هو الاخر أمر متعلق بالنظام العام )المدین(و اخذ بمعیار موطن المدعى علیه 

.خلافا لما هو مقرر في القواعد العامة 

15فان الطعن فیه یكون بالاعتراص الذي یرفع في اجل  الأداءو متى صدر أمر 

لاعتراض بطریق یوما من التبلیغ الرسمي له و ذلك بموجب عریضة ، این یقدم هذا ا

أمربإلغاءأمابأمریصدر أینو له اثر موقف ، أصدرهالاستعجال امام القاضي الذي 

.ییده او بتأ الأداء

سندا تنفیذیا ، یخضع في تنفیذه -ما لم یترتب عنه السقوط-الأمرو یعتبر هذا 

.للقواعد العامة بما فیها التنفیذ الجبري 

بالصیغة التنفیذیة خلال سنة إشهادهلم یطلب  إذ الأمرأن هذا  إلىكما قرر المشرع 

.اثر  إيمن تاریخ صدوره فانه یسقط و لا یرتب 
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:اتمةـــــــــــــــــــــــــــــــــخ

، یجعلنا نستخلص ان "أوامر الأداء "إن دراسة موضوع إجرائي بحت تحت عنوان 

الهدف الاساسي لهذا الاجراء المبسط هو تكریس الحمایة التنفیذیة للدائن بعد حصوله على 

.تأشیرة الحمایة القضائیة بواسطة أمر بالأداء لیسافر الى تنفیذه و استیفاء حقه

التجاریة قد تستلزم عامة دعوى القضائیة باعتبارها الوسیلة فتحصیل الدیون المدنیة و 

میز بطولها و تكلف صاحبها مصاریفالقانونیة لحمایة الحقوق ، تسري وفقا لاجراءات تت

متى -، الا ان المشرع الجزائري اجاز لصاحب الحق ان یحصل على هذه الحمایة  و وقت

هو مقرر في رفع الدعاوى سواء العادیة أو باتباع اجراءات تختلف لما -توافرت شروطها 

.الخاصة بالقضاء الاستعجال و ذلك عن طریق أمر الأداء 

و نظرا لوجود عدة نقائص مست القانون الاجراءات المدنیة السابق ، فلقد ادركها 

-08المشــــرع  و أعاد تنظیم أوامر الأداء في حلة جدیدة اثر تعدیل بمقتضى القانون رقم 

المتضمن قانون 2008فبرایر سنة 25الموافق لـ 1429صفر عام  18خ في المؤر 09

الباب في  309إلى  306الإجراءات المدنیة والإداریة و الذي ضمن أحكامه من المواد 

، القسم "في الأحكام الأخرى"،الفصل الخامس بعنوان "في الأحكام و القرارات"الثامن بعنوان 

من القسم الثالث من الفصل الخامس من الباب الثامن من "الأداءفي أوامر "الثالث بعنوان 

الكتاب الاول و قد جاء ببعض الأحكام الجدیدة تتماشى مع الحقبة الزمنیة الفارقة بین هذین 

.القانونین

اذا كان القانون الاجراءات المدنیة السابق لم ینص ضمن مواده المتعلقة باوامر -

المختصة في الفصل فیه و أجل الفصل فیه و شكل امر الاداء الاداء على الجهة القضائیة

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، أقرت بالاختصاص الى 307، فأن نص المادة 

رئیس المحكمة الذي یقوم بالفصل في طلب استصدار امر الاداء بأمر خلال اجل اقصاه 

القانون القدیم یقوم بالتأشیر اسفل ایام من تاریخ ایداع الطلب  ، بعدما كان  في ظل5

.العریضة بابلاغ امر الاداء الى المدین دون تحدید اجلب الفصل فیه 
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بالرغم من الایجابیات  التي تمخضت عن المواد القانونیة التي نظمها المشرع الجزائري 

ا و في إجراء اوامر الاداء ، إلا أن هناك بعض النقائص و السلبیات التي  نحاول توضیحه

تقدیم بعض الاقتراحات بشأنها و نجسد من خلالهما وجهة نظرنا و التي نأمل أن یتداركها 

.المشرع الجزائري مستقبلا  

تضییق باب الاعتراض على أمــــــــــــر الأداء بوضع شروط للاعتـــــــــــــــــــراض على سبیل -

اء التي تتسم بالبساطة و السرعة الحصر و حصر أسبابه ،حتى لا تتحول اجراءات امر الاد

.الى خلاف ذلك 

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، قد 308إذا كان المشرع طبقا لنص المادة -

بین الإختصاص في النظر في الإعتراض على أمر الآداء  ، الا انه لم یحدد أجل الفصل 

"عن طریق الإستعجال "ر كلمة في في هذ الاعتراض ، إذ ترك المجال مفتوحا سواء أنه ذك

و هو مصطلح عام یترك تقدیره للقاضي ، ممّا یعطل الإجراءات و الأهداف المتوخاة من 

.إتباع طریق أمر الآداء و التي تمتاز إجراء ته بالسرعة 

فلحبذا لو حدد هذه المهلة بأجل خاص و خاصة و أن الآداء عملیا لیس بالصعب لأنّه 

أوجه دقیقة و بالتالي من السهولة الفصل سفیه إمّا بالتأیید أو یستند لذلك معطیات و

.بالإلغاء

إن تحدید المشرع الجزائري للمواعید بدقة انجاز حاسم ، لكن نلاحظ أن مدة سنة -

لسقوط أمر الأداء نوعا ما مبالغ فیها بالمقارنة مع ما هو مرجوا من أمر الآداء الذي تتمیز 

أشهر نظرا لأن نظام أمر )06(تركت المهلة الأولى و هي ستة إجراءاته بالسرعة، فلحبذا 

.الأداء من أهم ممیزاته البساطة و السرعة 

جعل قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة رفض استصدار امر الاداء غیر قابل لاي -

طعن و ان كان في ظل القانون القدیم محل استئناف امام المجلس ، و في راینا حبذا لو 

الامر كذلك ، فیكون محل طعن امام المجلس حتى یكون محل رقابة من حیث التطبیق بقي

.السلیم للقانون
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عادة فان بعض اوامر الاداء ترفض لكون عریضة استصدار الامر الاداء غیر -

مستوفیة لكافة الشروط كعدم ذكر موطن المدین بدقة او الهویة ، و في راینا ان القاضي 

في اصدار امر بالرفض بل یمنح الدائن مهلة لتصحیح العریضة خاصة المختص لا یتسرع 

اذا كان الدین ثابت و حال الاداء ، لأنه  إذا انتهى بخصومة عادیة و لجأ المدین الى 

الدعوى العادیة ، فان هذا النظام لن ینتج عنه إلا ضیاع الوقت و الجهد و المصاریف و 

ن أو بالنسبة لحسن سیر مرفق القضاء ، ففي القانون إهدار المصلحة التي یحققها سواء للدائ

المصري اذا تبین لرئیس المحكمة ان الشروط غیر متوفرة فالى جانب اصداره لامر الرفض 

، یصدر امر بتحدید جلسة للدائن امام المحكمة المدنیة او التجاریة و على الدائن اعلان 

.طلباته و تكلیف المدین للحضور

امر الاداء للنفاذ المعجل ، باعتبارها تشبه اوامر على عرائض بخصوص قابلیة او -

التي تنفذ دائما نفاذا معجلا ، ام انها تشبه الاحكام القضائیة التي تخضع للقواعد العامة و 

تنص 209التي یمسها ایضا النفاذ المعجل ، فنجد ان قانون المرافعات المصري في مادته 

على الحكم الصادر في التظلم منه الاحكام الخاصة تسري على امر الاداء و "على انه

.بمعنى انه یخضع للقواعد العامة "بالنفاذ المعجل حسب الاحوال التي یبینها القانون 

اما المشرع الجزائري لم ینص صراحة على ذلك في اوامر الاداء ، و حسب راینا انه 

المشرع بصفة متمیزة استثناءا طالما كان امر الاداء نظاما خاصا له اجراءات نوعیة اوردها

من القواعد العامة في رفع الدعوى فهو امر ولائي من حیث الشكل و حكم قضائي من حیث 

الموضوع ، و لذلك یتعین على رئیس المحكمة ان لا یشمل امر الاداء بالنفاذ المعجل 

.خاصة و انه یصدر في غیبة المدین 

الامر الذي یصدره رئیس المحكمة هو امر اما اذا وقع في امر الاداء اعتراض  ، فان

لا "من ق ا م و اد 303استعجالي و هو معجل النفاذ بقوة القانون و هو ما تضمنته المادة 

یمس الامر الاستعجال اصل الحق و هو معجل النفاذ بكفالة او بدونها رغم كل طرق الطعن 

"معجل ، كما انه غیر قابل للمعارضة و لا للاعتراض على النفاذ ال

نستخلص الى ان امر الاداء من الناحیة النظریة حسب المشرع الجزائري هو حكما -

قطعیا ملزما ، له اثار الحكم القطعي من حیث حجیته و حسمه للنزاع و من حیث تنفیذه 
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جبرا على المدین ، الا انه من الناحیة الفعلیة لا یاخذ صورة الحكم ، لعدم احتواءه على 

القانونیة للحكم القضائي و عد تسبیبه كما تسبب الاحاكم و عدم صدوره في جلسة البیانات 

علانیة ،لكن الجدید فیه انه یتم الاعتراض فیه بطریق الاستعجال امام القاضي الذي اصدره 

.و هو رئیس المحكمة

یتقرر الحق في التمسك بسقوط أمر الآداء إلى المدین أو من في مركزه القانوني و نرى -

أنّ طلب سقوط أمر الآداء یوجه إلى القاضي الذي  أصدره و ذلك من أجل إلغاءه رغم أنّه 

.لیس ما ینص على ذلك إلاّ أنّه عملیا تعتبر أحسن وسیلة 

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 309/2و ما تلخص إلیه في الأخیر أنّ المادة 

ه عملیا تطرح عدة إشكالات ، فإنه لم نتمكن من ، تبدوا واضحة من الوهلة الأولى ، إلا أنّ 

إعطاء أكثر إثراء لهذه النقطة ماعدا برجوعنا إلى القواعد العامة المقررة لسقوط الخصومة و 

.مقارنتها بسقوط أمر الآداء 

كما نفهم من فحوى النصوص القانونیة المنظمة لأمر الاداء أنه طریق  إختیاري  و 

.لتشریعات المقارنة كالتشریع المصري و الفرنسيلیس إجباري كما فعلت ا

فإذا نظرنا إلى التشریع المصري مثلا ، فقد جعل أمر الاداء في بادئ الأمر نظاما 

، إلا جوازیا،  للدائن اقتضاء دینه إما باستصدار أمر بأدائه أو رفع دعوى بالطریق العادي

بمزایاه ، فتم تعدیل التشریع المصري ان ذلك أدى إلى إحجام كثیر من الدائنین عن الانتفاع 

بجعل هذا الطریق أي طریق نظام أوامر الأداء طریقا إلزامیا، یتعین على الدائن سلوكه متى 

.توافرت شروطه

و نحن حسب رأینا المتواضع ، نشاطر المشرع الجزائري في جعله سلوك نظام أوامر 

في میدان العدالة و خاصة بالنسبة الأداء طریقا اختیاریا و هذا نظرا لما حققه من تقدم 

للأشخاص المعنویة الخاصة إذ أنها تحتل حصة الأسد في سلوكها طریق نظام أوامر 

 .الأداء
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  ةـــــــــــــــــــــــــة الشعبیـــــــــــــــــــــزائریة الدیمقراطیـــــــــــــــــــــــــــوریة الجـــــــــــــــــــــالجمه

..........رئیس محكمة /الى السید.............../الاستاذ

.....................محكمة 

:....................بتاریخ 

مر الاداءأستصدار طلب إ:  الموضوع

)من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  307و  306المادة (

/القائم في حقه الاستاذ.......................الساكن بـ .....................السید /لفائدة 

/ضد

...............................................الساكن بـ/..........................السید

لیطیب للرئیس المحتـــــــــــرم

:یعرض على مقامكم ما یليیتشرف العارض أن 

.............../.السید أقرض ............بتاریخ ....../........حیث أن الطالب السید

نسخة من عقد -................و ذلك بموجب سند دین ................:مبلغ قدره

  -01رقم الاعتراف وثیقة 

بخطاب ، علامه بوجوبه إرغم ، علاه ، امتنع عن سداد هذا الدین أالمذكور ن المدینأحیث 

نذار نسخة من الإ-....................ستلمه بتاریخ ا ،على ید المحضر القضائي

.-02قضائي وثیقة رقم للمحضر ال

.ن یتقدم الى سیادتكم طالبا استصدار امر الاداء أیث انه و هذه الحالة یحق للطالب ح-

جلهاجلهاأأسباب و من سباب و من لهذه الألهذه الأ

.قبول الطلب:ل ــــــــــــــفي الشك

......../....السیدمر الاداء و ذلك بان یؤدي المدینأستصدار إطلب  :في الموضوع 

  ................................قدره  مبلغ /........للطالب .............بـالساكن 

تحت سائر التحفظاتتحت سائر التحفظات

وكیلهوكیله//عن العارض عن العارض 



الإداريـةالإداريـةووالمدنيةالمدنيةالإجراءاتالإجراءاتقـانونقـانونظــلظــلفيفيالأداءالأداءأوامرأوامر::الملاحقالملاحق

-81-

  ةـــــــــــــــــــــــــة الشعبیـــــــــــــــــــــزائریة الدیمقراطیـــــــــــــــــــــــــــوریة الجـــــــــــــــــــــالجمه

...........محكمةرئیس/الى السید.............../..الاستاذ

/.................بتاریخ 

مر الاداءمر الاداءعتراض على  أعتراض على  أالإالإمذكرة من أجل مذكرة من أجل 

)من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 308المادة (

.........../لقائم في حقه الاستاذا.............الساكن بـ .....................السید /لفائدة 

/ضد

...............................................الساكن بـ/..........................السید

المحتـــــــــــرملیطیب للرئیس 

:یعرض على مقامكم ما یليیتشرف العارض أن 

قام باستصدار أمر الاداء صادر عن رئیس محكمة /..........السید حیث أن 

و الذي قضى بإلزام العارض بأن ...........مؤرخ بتاریخ ............تحت رقم ..........

.وثیقة مرفقة........(........................یؤدي لطالب الأمر مبلغ  (

.-وثیقة مرفقة-...................حیث قام طالب الامر بتبلیغه الى العارض بتاریخ -

–فاتورة الاشغال منجزة -حیث أن طالب الأمر أسس طلبه على وصل طلب الاشغال-

إعذار عن طریق المحضر القضائي -إعذارات تسدید مبلغ فاتورة الاشغال عن طریق البرید

.حیث أن الأمر جاء مجحفا في حق العارض -

حیث ان العارض قامت بجمیع التزاماتها التعاقدیة حسب ما جاء به الطلب و تم تسدید -

)وثیقة مرفقة.....(جمیع الفواتیر 

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة فانه یحق للعارض 308حیث أنه طبقا للمادة -

الاعتراض على امر الاداء 
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جلهاأسباب و من لهذه الأ

قبول الاعتراض لورده وفقا لما هو مقرر قانونا :في الشكل 

الصادر عن رئیس ............المؤرخ في ...........لغاء الامر رقم إ: في الموضوع 

تحت .و اعتباره كان لم یكن .............محكمة 

سائر التحفظات 

وكیله/ عن العارض                                                                                   

جدول كشف المستندات

/القائم في حقه الاستاذ.......................الساكن بـ .....................السید /لفائدة 

/ضد

...............................................الساكن بـ/..........................السید

الرقم نوع الوثیقة

فاتوررة  رقم  01

وثیقة الاعتراف بدین  02

وكیله/ عن العارض 
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

................جلس قضاء م

......................محكمة 

ــیس المحكمةـــــــــــــــــــــــــــمكتب رئـــ

22:........../رقم الترتیب 

  ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم

....................................رئیس محكمة ................................نحن 

الساكن ):.........................ة(بعد الاطلاع على طلب السید

المودع بتاریخ )....................ها(بواسطة دفاعه..................

.المتضمن أمر الاداء ......................

.بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة 

بواسطة دفاعه التمس استصدار أمر الأداء بإلزام والي ولایة ........حیث أن الطالب

.........

.......................................بأن یؤدیا له مبلغ .......و مدیریة الضرائب لولایة 

-207-306بعد الاطلاع على أحكام قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة لا سیما المواد 

منه208-209

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، أن 800حیث من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 

المحاكم الاداریة تختص بالفصل في المنازعات التي یكون احد اطرافها دولة أو ولایة أو 

احدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري ، مما یجعل محكمة الحال غیر مختصة 

.و منه یتعین رفضه بالفصل في الطلب

و علیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

.نأمر برفض الطلب للاسباب المذكورة اعلاه 

رئیس المحكمة 
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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......................محكمة 

ــیس المحكمةـــــــــــــــــــــــــــمكتب رئـــ

22:........../رقم الترتیب 

  ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم

....................................رئیس محكمة ................................نحن 

الساكن ):.........................ة(بعد الاطلاع على طلب السید

المودع بتاریخ )....................ها(بواسطة دفاعه..................

.المتضمن أمر الاداء ......................

.بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة 

سطة دفاعه التمس استصدار أمر الأداء بإلزام المطلوب ضده بوا........حیث أن الطالب 

.....................ناتج عن معاملة تجاریة بتاریخ ........بأن یؤدي له مبلغ .......

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، 306حیث أن طلب العارض مخالف لاحكام المادة 

عبارة تأشیر بالاستیلام او بعبارة خدمة منجزة ، و و ذلك لخلو الفاتورة المقدمة للنقاش من 

.منه یتعین عدم استجابة المحكمة للطلب  

و علیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

.نأمر برفض الطلب للاسباب المذكورة اعلاه 

رئیس المحكمة 
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

................جلس قضاء م

......................محكمة 

ــیس المحكمةـــــــــــــــــــــــــــمكتب رئـــ

22/:..........رقم الترتیب 

  ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم

....................................رئیس محكمة ................................نحن 

الساكن ):.........................ة(بعد الاطلاع على طلب السید

المودع بتاریخ )....................ها(دفاعهبواسطة ..................

.المتضمن أمر الاداء ......................

.بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة 

بواسطة دفاعه التمس استصدار أمر الأداء بإلزام المطلوب ضده ........حیث أن الطالب 

..........

-207-306و الاداریة لا سیما المواد بعد الاطلاع على أحكام قانون الاجراءات المدنیة 

.منه 208-209

.....بمبلغ ..................المؤشر علیها بتاریخ ..........بعد الاطلاع على الفاتورة رقم 

................................بعد الاطلاع على اعذار غیر قضائي المحرر بتاریخ 

.ین على المحكمة الاستجابة له حیث ان طلب العارض مؤسس قانونا ، مما یتع

و علیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

باداء للطالب ....................الساكن /.................................نأمر المدین 

ن وفقا للقانو .....................مبلغ قدره ......................الساكن ............

  الطلب 

.............بتاریخ 

رئیس المحكمة
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

................جلس قضاء م

......................محكمة 

ــیس المحكمةـــــــــــــــــــــــــــمكتب رئـــ

22:........../رقم الترتیب 

  ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم

....................................رئیس محكمة ................................نحن 

الساكن ):.........................ة(بعد الاطلاع على طلب السید

المودع بتاریخ )....................ها(بواسطة دفاعه..................

باداء للعارضة ...............المتضمن أمر الاداء ضد المدین ......................

المبلغ المستحق و المقدر ........دعم تشغیل الشباب ، وكالة الوكالة الوطنیة ل

.مع تحمیله المصاریف القضائیة .............و مبلغ ..................بـ

.بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة 

-207-306بعد الاطلاع على أحكام قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة لا سیما المواد 

.منه 208-209

بعد الاطلاع على اتفاقیة قرض بدون فوائد المبرم بین الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ، 

..........................بتاریخ .................و المدین ........وكالة 

بعد الاطلاع على الاعذار المحرر من طرف الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب فرع وكالة 

........للمبلغ المقدر بـ.............تحت رقم .............لمحرر بتاریخ ا.............

.حیث ان طلب العارض مؤسس قانونا ، مما یتعین على المحكمة الاستجابة له 

و علیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

باداء للعارضة ....................الساكن /.................................نأمر المدین 

، مبلغ الدین المستحق و المقدر بـ .......الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب وكالة 

.مع رفض باقي الطلبات ........

.رئیس المحكمة 
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ــیس المحكمةـــــــــــــــــــــــــــمكتب رئـــ

22:........../رقم الترتیب 

  ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم

....................................رئیس محكمة ................................نحن 

الساكن ):.........................ة(بعد الاطلاع على طلب السید

المودع بتاریخ )....................ها(دفاعهبواسطة ..................

.المتضمن أمر الاداء ......................

.بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة 

بواسطة دفاعه التمس استصدار أمر الأداء بإلزام الشركة ذات ........حیث أن الطالب 

......................ه مبلغبأن تؤدي ل.....................الاسهم الكائن مقرها ببلدیة 

التي تنص 306بعد الاطلاع على أحكام قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة لا سیما المادة 

ان طلب امر الاداء یقدم الر رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها موطن المدین 

كائن ببلدیة حیث بالرجوع الى طلب العارض ، نجد أن المدین الشركة ذات الأسهم .

.، فهو یخضع خارج دائرة إختصاص محكمة الحال ........... "

.مما یجعل محكمة الحال غیر مختصة بالفصل في الطلب و منه یتعین رفضه 

و علیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

.نأمر برفض الطلب للاسباب المذكورة اعلاه 

رئیس المحكمة
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا

باسم الشعب الجزائري ................:جلس قضاءم

......................:محكمة

الاستعجالي:القسم مكتب 

أمر إستعجــــــــــــــــــــــــالي   

............................بالجلسة العلنیة المنعقدة بمقر محكمة 22:...../رقم الجدول 

:..............................................................بتاریخ                   22:....../رقم الفهرس 

رئیس المحكمة ):......................................ة(برئاسة السید:..........تاریخ الأمر 

أمینة ضبط........... ......):......... ..........ة(و بمساعدة السید 

ــــــــــــــــــــانه ــــــــــدر الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الآتــــــــــــــــــــــــي بیــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      دج1500/مبلغ الرسم 

حاضر ......معارض ......................................):ة(بین السیدتم استئناف الحكم  

:................................................................العنوان من طرف المدعى علیه 

  ..........):.........................ة(المباشر للخصام بواسطة الاستاذ

/ضد/............بین

حاضر              .........معترض ضده):.......................................ة(لسیدا                      /....... و بین 

..............................:..................................................العنوان 

  ):.....................................................ة(المباشر للخصام بواسطة الاستاذ

*بیان وقائع الدعوى *

مودعة لدى أمانة ضبط محكمة 07/01/2020بموجب عریضة افتتاح الدعوى مؤرخة في 

المباشر للخصام بواسطة الاستاذ ............اقام المدعي ........الاستعجالي تحت رقم القسم .........

:اهم ما جاء فیها ..............دعوى قضائیة ضد المدعى علیه ........

، و منه الاعتراض الحالي مقبول شكلا 24/12/2019أن الامر محل دعوى الحال بلغ للعارض بتاریخ 

.من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 308القانونیة المنصوص علیها في المادة لوقوعه وفق للاجال 

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة تنص انها 306اما من حیث الموضوع فطبقا لنص المادة 

على  الفواتیر المؤشر علیها من طرف المدین تكون قابلة للدفع ، الا ان المدعى علیه لم یدفع اي فاتورة

و علیه ........مستوى المحكمة و انما تتضمن وضعیة الدیون المحررة من طرف المدعى علیه بتاریخ 

قبول :للمحكمة الاطلاع على هذه الفواتیر و مناقشتها كونها غیر مؤشر علیها و منه التمست في الشكل 
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لغاء امر الاداء الصادر دعوى الاعتراض لوقوعه طبقا للاجال و الاجراءات القانونیة و في الموضوع ا

.و رفض الطلب الاصلي لعدم التاسیس .......تحت رقم .........بتاریخ .........عن رئاسة محكمة 

اجاب المدعى علیه بمقال الرد بواسطة دفاعه اهم ما جاء فیه أن العارض اخل بالتزاماته .......و بتاریخ 

صدر امر بالزام المدعیة ...................بتاریخ التعاقدیة رفض دفع فاتورة رغم اعذارها بذلك و انه

بدفع الدین الذي على ذمتها و سببت اعتراضها على اساس عدم تقدیم العارض لفاتورة مؤشر علیها ، 

غیر ان هذا النوع من الفواتیر له نموذج خاص تتعلق معلوماته الجوهریة برقم العقد و رقم الفاتورة الى 

انها نوع من الفواتیر التي لا یؤشر علیها و علیه التمست في الشكل القضاء بما جانب المبلغ المستحق و

.هو مقرر قانونا و في الموضوع رفض الاعتراض على امر الاداء لعدم التاسیس القانوني 

........................اجاب المدعي بواسطة دفاعه بمقال الرد جاء فیه ................و بتاریخ

...............اجاب المدعى علیه بواسطة دفاعه مقال الرد جاء فیه .....................خ و بتاری

............................و عند هذا الحد و بعد اكتفاء الطرفین ،وضعت القضیة للنظر لجلسة 

*و علیه فإن المحكمة*

.ثائق المرفقة بالملف بعد الاطلاع على عریضة افتتاح الدعوى و المذكرات الرد و الو -

منه 309الى  306بعد الاطلاع على احكام قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة لا سیما المواد من -

.بعد النظر قانونا -

:في الشكل 

تحت رقم .........حیث ثبت للمحكمة على انه قد تم تبلیع المدعي بامر الاداء الصادر المؤرخ في 

، مما یجعل من الاعتراض 07/01/2020و ان دعوى الحال رفعت بتاریخ 24/12/2019بتاریخ .....

من قانون الاجراءات المدنیة و 308وارد ضمن الاجال القانونیة المنصوص علیه في نص المادة 

.الاداریة ، مما یتعین قبول الدعوى شكلا 

:في الموضوع 

الصادر عن رئیس المحكمة بتاریخ حیث ان المدعي یرافع المدعى علیه طالبا الغاء امر الاداء

.و رفض الطلب الاصلي لعدم التاسیس ......تحت رقم .......

.حیث ان المدعى علیه التمست رفض الاعتراض على امر الاداء 

.حیث ان جوهر النزاع ینصب حول الاعتراض على امر الاداء 

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة التي تنص 306حیث من المقرر قانونا و طبقا لنص المادة -

على انه و خلاف للقواعد العامة یجوز للدائن بدین من النقود المستحق و حال الاداء و معین المقدر و 

بالوفاء او فاتورة مؤشر علیها ثابت بالكتابة لا سیما الكتابة العرفیة المتضمنة الاعتراف بدین او التعهد 
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من المدین تقدیم طلب على شكل عریضة على نسختین الى رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة 

.اختصاصها موطن المدین 

تحت رقم ..........صدر امر الاداء عن رئیس محكمة .......حیث ثبت للمحكمة على انه بتاریخ -

و انه تم نبلیغ .........داء للمدعى علیها مبلغ الدین المقدر بـو الذي من خلاله امر المدعي با........

...........هذا الامر الى المدعیة عن طریق محضر تبلیغ امر الاداء مع التكلیف بالوفاء بتاریخ 

حیث أن المدعي قام برفع الاعتراض الحالي على اساس ان الفواتیر التي تم الاعتماد علیها في امر -

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، غیر انه 306شر علیها مثلما نصت علیه المادة الاداء غیر مؤ 

و بالرجوع الى أمر الاداء  محل الدعوى الحالیة فقد ذكر من خلال حیثیاته على وجود جدول الفواتیر 

دعي بتاریخ المؤشر علیها ، اضافة الى الاعتراف بالدین المعترف به من الطرفین  المحرر من طرف الم

..دعى علیه و المقدر بقیمة و المودع بالملف ، فقد تضمن على ان هناك دین لصالح الم.........

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة المذكورة اعلاه ، فقد 306حیث و بالرجوع الى نص المادة -

من اعتراف بالدین او التعهد اجازت الحصوص على امر الاداء بناءا على الكتابة العرفیة التي تتض

بالوفاء ، و بالتالي فان امر الاداء قد تم تحریره بناءا على الاعتراف بدین و الذي تضمن نفس المبلغ 

.المالي المطالب به من طرف المدعى علیه 

حیث ثبت للمحكمة ان امر الاداء محل دعوى الاعتراض الحالیة قد حرر بناءا على وجود دین معترف 

من 306رف المدعیة و ثابت بالكتابة و معین المقدار ، مما یجعل من شروط نص المادة یه من ط

قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة متوفرة في قضیة الحال و على هذا الاساس فان لمدعیة لم تقدم ما 

بتاریخ ..........یدعم ادعاءاتها و ان طلبها الرامي الى الغاء امر الاداء الصادر عن رئیس محكمة

غیر مؤسس قانونا ، مما یتعین على المحكمة رفضه و منه تأمر بتثبیت أمر ....تحت رقم ........

.الاداء محل دعوى الاعتراض 

من قانون الاجراءات المدیة و 419حیث ان المصاریف القضائیة یتحملها المدعي طبقا لنص المادة 

*لهذه الاسباب*.الاداریة 

:أمرت المحكمة حال فصلها في القضایا الاستعجالیة علنیا حضوریا و في اول درجة 

قبول الدعوى :في الشكل 

رفض الدعوى لعدم التاسیس القانوني مع تثبیت أمر الاداء الصادر عن رئیس محكمة :في الموضوع 

تحمیل المدعي المصاریف القضائیة المقدرة ب مع ...........تحت رقم ............بتاریخ.........

  .دج1500

أمین الضبط)                                                                           ة(الرئیس 
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا

باسم الشعب الجزائري ................:جلس قضاءم

......................:محكمة

الاستعجالي:القسم مكتب 

أمر إستعجــــــــــــــــــــــالي

............................بالجلسة العلنیة المنعقدة بمقر محكمة 22:...../رقم الجدول 

:..............................................................بتاریخ                     22:....../رقم الفهرس 

رئیس المحكمة ...........................):...........ة(برئاسة السید:..........تاریخ الأمر 

أمینة ضبط........... ......):......... ..........ة(و بمساعدة السید 

  دج1500/مبلغ الرسم 

ـــــانه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الآتــــــــــــــــــــــــي بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر الأ

حاضر ......معارض ......................................):ة(بین السید

:................................................................العنوان 

  ):...................................ة(المباشر للخصام بواسطة الاستاذ

/ضد/............بین

حاضر              .........معترض ضده):.......................................ة(لسیدا                   /.......   و بین 

:................................................................................العنوان 

  ):.....................................................ة(المباشر للخصام بواسطة الاستاذ

*بیان وقائع الدعوى *

مودعة لدى أمانة ضبط محكمة 27/11/2019بموجب عریضة افتتاح الدعوى مؤرخة في 

المباشر للخصام بواسطة الاستاذ ............المدعي اقام ........القسم الاستعجالي تحت رقم .........

:اهم ما جاء فیها ..............دعوى قضائیة ضد المدعى علیه ........

، و منه 12/11/2019قد بلغ للعارض بتاریخ .........الصادر بتاریخ ........أن الامر الاداء رقم 

من قانون 308نونیة المنصوص علیها في المادة الاعتراض الحالي مقبول شكلا لوقوعه وفق للاجال القا

.الاجراءات المدنیة و الاداریة 

قام المعترض ضده باعذار العارض من اجل تسویة الدین الذي في ذمته 13/09/2019و انه بتاریخ 

این رد العارض على الاعذار على اساس ان مبلغ الدین وفق الفواتیر المؤشر ...........المقدر ب 

ملغاة و .......المؤرخة في ......على اساس ان الفاتورة قم ......ولیس مبلغ .......و مبلغ علیها ه

.ما تم طلبه .........اجاب المعترض ضده مؤكدا ان مبلغ الدین هو ......بتاریخ 
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تحت رقم .....تقدم المعترض ضده بطلب استصدار امر الاداء این صدم الامر بتاریخ ......و بتاریخ 

قبول دعوى الاعتراض لوقوعه طبقا :العارض المبلغ الذي طلب منه  ، و علیه  التمس في الشكل باداء

للاجال و الاجراءات القانونیة و في الموضوع الغاء امر الاداء الصادر عن رئاسة محكمة 

یة لعدم التاسیس مع تحمیل المعترض ضده المصاریف القضائ.......تحت رقم .........بتاریخ .........

اجاب المدعى علیه بمقال الرد بواسطة دفاعه اهم ما جاء فیه أن المدعیة طلبت بالغاء .......و بتاریخ 

و انه حقیقة و بعد تقرب .......و لیس مبلغ ......امر الاداء على اساس ان الدین الحقیقي هو مبلغ 

و هذا الخطأ ...........یس و ل......العارض من مصالح الحسابات ، تبین له ان المبلغ المتبقي هو 

من قانون 312وقع بسبب تماطل المدعي في دفع المستحقات الخاص بالعارض و انه طبقا للمادة 

الاجراءات المدنیة و الاداریة فانها تجیر تعدیل امر الاداء بالقول ان المبلغ الواجب الدفع هو 

بما هو مقرر قانونا و في الموضوع و علیه التمست في الشكل الحكم .......عوض لمبلغ ..........

و القول ان المبلغ الواجب ..............تحت رقم .......تعدیل أمر الاداء الصادر عن رئیس محكمة 

دج جبرا للضرر و .........و الزام المدعي بان تدفع للعارض تعویض قدره ...............دفعه یقدر بـ

.اریف القضائیة  المماطلة في الدفع مع تحمیل المدعي المص

من 312اجاب المدعي بواسطة دفاعه بمقال الرد جاء فیه ان نص المادة ................و بتاریخ

قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة تتعلق بالاوامر على عرائض و لیس امر الاداء مما یجعل طلبه غیر 

وضوع و منه یتمسك بطلباته مؤسس ، اما بخصوص طلب التعویض فان ذلك من اختصاص قاضي الم

.

...............اجاب المدعى علیه بواسطة دفاعه مقال الرد جاء فیه .....................و بتاریخ 

............................و عند هذا الحد و بعد اكتفاء الطرفین ،وضعت القضیة للنظر لجلسة 

*و علیه فإن المحكمة*

.افتتاح الدعوى و المذكرات الرد و الوثائق المرفقة بالملف بعد الاطلاع على عریضة -

منه 309الى  306بعد الاطلاع على احكام قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة لا سیما المواد من -

.بعد النظر قانونا -

:في الشكل 

تحت رقم .........حیث ثبت للمحكمة على انه قد تم تبلیع المدعي بامر الاداء الصادر المؤرخ في 

، مما یجعل من الاعتراض 27/11/2019و ان دعوى الحال رفعت بتاریخ 12/11/2019بتاریخ .....

من قانون الاجراءات المدنیة و 308وارد ضمن الاجال القانونیة المنصوص علیه في نص المادة 

.الاداریة ، مما یتعین قبول الدعوى شكلا 
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:في الموضوع 

المدعى علیه طالبا الغاء امر الاداء الصادر عن رئیس المحكمة بتاریخ حیث ان المدعي یرافع

.و رفض الطلب الاصلي لعدم التاسیس القانوني ......تحت رقم .......

تحت رقم و ........حیث ان المدعى علیه التمست تعدیل امر الاداء الصادر عن رئیس المحكمة بتاریخ 

مع الزام العارضة بتعویض قدره ........بدل من مبلغ .........القول ان المبلغ الواجب الدفع هو 

.جبرا للضرر و مماطلة في الدفع مع تحمیلها المصاریف القضائیة ......

.حیث ان جوهر النزاع ینصب حول الاعتراض على امر الاداء 

التي تنص من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة306حیث من المقرر قانونا و طبقا لنص المادة -

على انه و خلاف للقواعد العامة یجوز للدائن بدین من النقود المستحق و حال الاداء و معین المقدر و 

ثابت بالكتابة لا سیما الكتابة العرفیة المتضمنة الاعتراف بدین او التعهد بالوفاء او فاتورة مؤشر علیها 

س المحكمة التي یوجد في دائرة من المدین تقدیم طلب على شكل عریضة على نسختین الى رئی

.اختصاصها موطن المدین 

تحت رقم ..........صدر امر الاداء عن رئیس محكمة .......حیث ثبت للمحكمة على انه بتاریخ -

و انه تم نبلیغ .........و الذي من خلاله امر المدعي باداء للمدعى علیه مبلغ الدین المقدر بـ........

...........عن طریق محضر تبلیغ امر الاداء مع التكلیف بالوفاء بتاریخ هذا الامر الى المدعیة

حیث ان المدعي صرح بان مبلغ الدین المشار في امر الاداء لیس هو المبلغ الحقیقي على اساس انه -

التي الغیت بعد ذلك و منه فان الدین المستحق هو مبلغ .......مؤرخة في ......تمت اضافة فاتورة رقم 

و هو الامر الذي اكده المدعى علیه بعد رجوعه الى مصلحة الحسابات ، و .........بدل من .......

.بالتالي فان امر الاداء المعترض علیه قد تضمن فاتورة ملغاة مما یجعله متضمنا لدین غیر حقیقي 

ملغاة حیث تبین للمحكمة أن الدین في دعوى الحال اصبح غیر معین المقدار بعد اضافة فاتورة 

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة غیر متوفرة في قضیة 306، مما یجعل من شروط نص المادة 

الحال بخصوص تعیین المقدار و على هذا الاساس فان المحكمة تقضي بإلغاء امر الاداء الصادر عن 

  ه لعدم صحة الدین المدین فی....تحت رقم ........بتاریخ ..........رئیس محكمة

تحت .....بخصوص طلب المدعى علیه المتمثلة في تعدیل امر الاداء الصادر عن رئیس محكمة بتاریخ 

من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، فانها 312على اساس نص المادة ...................رقم 

ت علیه المادة تخص التعدیل بالنسبة لأوامر على عرائض امام القاضي الذي اصدره على عكس ما نص

.من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 308

من قانون الاجراءات المدیة و 419حیث ان المصاریف القضائیة یتحملها المدعي طبقا لنص المادة 

.الاداریة 
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*لهذه الاسباب*

:أمرت المحكمة حال فصلها في القضایا الاستعجالیة علنیا حضوریا و في اول درجة 

قبول الدعوى :في الشكل 

تحت رقم ............بتاریخ.........الأمر بإلغاء أمر الاداء الصادر عن رئیس محكمة :في الموضوع 

  .دج1500مع تحمیل المدعي المصاریف القضائیة المقدرة ب ...........

أمین الضبط        )                                                                   ة(الرئیس 
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  :المراجع باللغة العربية  :  أولا

I -  الكتب:  

الطبعة الثالثة أمینة مصطفى النمر، أوامر الأداء في مصر و الدول العربیة و الأجنبیة، -

.الأسكندریة الدار الجامعیة للطباعة و النشر و التوزیع، ، 

1993حمد هندي، أصول التنفیذ، الدار الجامعیة للطباعة و النشر ، سنة أ -

حمد خلیل، طلبات وقف التنفیذ أمام محكمة التنفیذ و محاكم الطعن في المواد المدنیة  و أ -

.2000سنة الاسكندریة ، التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة ، 
دار النهضة العربیة –الإختصاص القیمي و النوعي و المحلي للمحاكم ،أحمد ملیجي-

    .القاهرة،

، مكتبة الوفاء   1،الطبعة إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة،أحمد أبو الوفا-

.2015القانونیة ، الاسكندریة ،سنة 

الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري طبعة منقحة و مزیدة، الطبعة الثانیة،-6

.2000، الجزائر ،الدیوان الوطني للأشغال التربویة

المحامي، شرح نظام أوامر الأداء لاستیفاء الدیون الثابتة بالكتابة في حمدي عبد المنعم -

  القاهرة ، دار النهضة العربیة،1992لسنة  )11(قانون الإجراءات المدنیة الاتحادي رقم 

1992.

محمود السید التحیوي، أوامر الأداء  وفقا لقانون المرافعات المدنیة و التجاریة، دار الفكر -

.2003الاسكندریة ، الجامعي ،

محمد حسنین، طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة الجزائري،دیوان المطبوعات -

.2001، الجامعیة

محمود السید عمر التحیوي، نطاق سلطة القاضي في اصدرا الأمر القضائي، دار -

.1999الجامعة الجدیدة للنشر ، 

واد المدنیة ، دار هومه للطباعة و النشر و مروك نصر الدین ، طرق التنفیذ في الم-

.2005الجزائر ،التوزیع،
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، الاسكندریة  نبیل إسماعیل عمر، أصول التنفیذ الجبري في المواد المدنیة و التجاریة، -

1996.

صلاح الدین جمال الدین، عبد الرحیم إسماعیل زیتون، الجدید في قضاء التنفیذ  و -

سنة القاهرة ، الإعلانات القضائیة، دار الكتب القانونیة، قضاء الأمور المستعجلة و 

2007.

،1الطبعة فتح االله خلاف،  أحكام أوامر الأداء في ضوء التشریع و الفقه و القضاء،-

.2005، الإسكندریة، منشاة المعارف

محمود ، في ضوء الفقه و القضاء و القانون مصطفى مجدي هرجة،  أوامر الأداء-

.1990، القاهرة ، 7للنشر و التوزیع ، الطبعة 

-نظریة الخصومة -بوبشیر محند أمقران ، قانون الإجراءات المدنیة ، نظریة الدعوى-

.2001الإجراءات الاستثنائیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة، 

طبوعات دیوان الم،2الطبعة ،النظام القضائي الجزائريبوبشیر محند أمقران ، -

.2001الجزائرالجامعیة، 

محمد إبراهیمي، الوجیز في الإجراءات المدنیة ، الجزء الأول، دیوان المطبوعات -

.، الجزائر الجامعیة

دیوان الطبعة الرابعة ، محمد إبراهیمي، الوجیز في الإجراءات المدنیة، الجزء الثاني ، -

.2007الجزائر ، المطبوعات الجامعیة، 

.، الجزائرغیث، الوجیز في الإجراءات المدنیة ، دار العلوم للنشر و التوزیععمارة بل-

طبعة جدیدة ، الإجراءات المدنیة على ضوء أراء الفقهاء و أحكام القضاء،عمر زودة-

.2021، الجزائر

، منشورات 2، طبعة شرح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، عبد الرحمن بربارة-

.2009بغدادي ، البلیدة ، 
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II -    الرسائل و المذكرات:  

الأعمال القضائیة و الولائیة و الإداریة المنوطة لرئیس المحكمة ، شرفي عبد الرحمان ، -

.2006-2003، سنةمذكرة التخرج 

تخـرج ال مذكرةالمدنیة الجزائري، عبد الصمد وفاء ،أحكام أوامر الاداء في قانون الاجراءات-

.2009-2006سنة

III -  النصوص التشريعية:  

المتضمن الدستور الجزائري 30/12/2020الصادر في 442-20المرسوم الرئاسي رقم -

.2020لسنة  82قم ر ، جریدة رسمیة 

دیسمبر 26:هـ الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم -

-09-30الصادر في 78،الجریدة الرسمیة العدد المتضمن القانون المدني 1975

،2007مایو سنة 13المؤرخ في 05-07و المتمم بالقانون رقم المعدل1975

2007مایو 13الصادر في 31الجریدة الرسمیة عدد

یونیو  08:لـ هـ ، الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 154-66الأمر رقم -

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة1966

یتضمن 2008فیبرایر 25الموافق 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08قانون رقم -

-04-23الصادر في 21الجریدة الرسمیة عدد،ن الإجراءات المدنیة و الإداریة قانو 

2008.

IV -    المجلات القضائية:  

  2004 -2عدد  2003 -  1985- 1984- 1983 واتالقضائیة لسنالمجلة مقالات من -

  .1عدد  2017- 2عدد 2015-1عدد 

  :المراجع باللغة الفرنسية  : ثانيا  

-PIERRE ESTOUP, la Pratique des Procédures rapides, deuxième

édition, éditions litec، Paris.
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  الفهرس

01ص .....................................................................................................:المقدمة

:الفصل الأول

....................................ماهية أمر الأداء           

08ص 

09ص .............................................................مفھوم أمر الأداء:المبحث الأول

09ص ..............................................................تعریف أمر  الأداء:المطلب الأول

 09ص .............................................التعریف الفقھي لأمر الأداء:الأولالفرع

11ص ............................................الطبیعة القانونیة لأمر الأداء:الثانيالفرع

16ص ..........................................تمییز أمر الأداء عن النظم الأخرى:المطلب الثاني

16ص .............................التمییز بین أمر الأداء و الأحكام القضائیة:الفرع الأول

18ص .......................التمییز بین أمر الأداء و الأوامر على العرائض:الفرع الثاني

20ص ....................................شروط و إجراءات استصدار أمر الأداء :المبحث الثاني

20ص .......................الشروط الشكلیة و الموضوعیة لإستصدار أمر الأداء :المطلب الأول

20ص ..........................................................الشروط الشكلیة :الفرع الأول

28ص ....................................................الشروط الموضوعیة :الفرع الثاني

35ص ..............................................إجراءات استصدار أمر الأداء :المطلب الثاني

35ص ....................................................إصدار أمر بالرفض :الفرع الأول

37ص .............................................إصدار أمر الأداء و تبلیغھ :الفرع الثاني

:الفصل الثاني

.....................الاختصاص في إصدار أمر الأداء و طرق الطعن فيه
41ص 

43ص ...........................................الاختصاص في إصدار أمر الأداء:المبحث الأول

43ص ...........................................................الاختصاص النوعي :المطلب الأول
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43ص ...............................الاختصاص النوعي وفقا للقواعد العامة :الفرع الأول

47ص ..................................الاختصاص النوعي في أوامر الأداء :الفرع الثاني

49ص .........................................................الاختصاص المحلي :المطلب الثاني

 49ص ..............................الاختصاص المحلي وفقا للقواعد العامة :الأولالفرع

 53ص ..................................في أوامر الأداء الاختصاص المحلي :الثانيالفرع

56ص ................................الطعن في أمر الأداء وكیفیة تنفیذه و سقوطھ:المبحث الثاني

56ص ......................................................الأداءالاعتراض في أمر:المطلب الأول

 57ص .......................................شروط الاعتراض في أمر الأداء:الأولالفرع

 64ص ..........................................أثار الاعتراض في أمر الأداء:الثانيالفرع

66ص ..................................................و سقوطھالأداءتنفیذ أمر :المطلب الثاني

 66ص ....................................................كیفیة تنفیذ أمر الأداء:الأولالفرع

 68ص .........................................................سقوط أمر الأداء:الثانيالفرع

78ص ...................................................................................................:الخاتمة

83ص :الملحق

98ص :قائمة المراجع

100ص :الفھرس



:الملخص

لا تخضع، للحقشكل من أشكال طلب الحمایة القضائیة الموضوعیة  الأداءمر یبقى اجراء ا

العادیة ، و ان المشرع الجزائري خصه بمواد معدودة من نظام الدعوى القضائیة الىالحمایة هذه  فیه

لمجموعة من الشروط الشكلیة  همن خلال تجسیدمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 309الى  306

و المتمثلة في نوعیة الدین الثابت بالنقود تختلف عن القواعد المقررة لرفع دعوى العادیة ، و الموضوعیة 

و المستحق الاداء و المعین المقدار و الثابت بالكتابة ، على ان یقدم طلب من اجل اصدار امر الاداء 

في شكل رة اختصاصها موطن المدین و ذلكي دائالتي یوجد ف)رئیس المحكمة (من القاضي المختص 

مع ارفاق جمیع المستندات المثبتة للدین ، و قد قید المشرع الجزائري عریضة محررة على نسختین 

القاضي المختص في الفصل في هذا الطلب خلال خمسة ایام من تاریخ ایداعه ، الذي له السلطة 

ار امر بالرفض ین ثابت و له اصدالتقدیریة في اصدار امر المدین بالوفاء بمبلغ الدین اذا تبین له ان الد

، و في حالة اصدار امر دعوى وفقا للقواعد العامة الدائن سوى رفعمن الطعنالغیر قابل لاي وجه

الاداء بالقبول ، یسلم رئیس امناء الضبط الى الدائن نسخة رسمیه من اجل التبلیغ الرسمي و تكلیف 

یوما ، و ان للمدین حق الاعتراض على 15فاء باصل الدین و المصاریف و ذلك في اجل المدین بالو 

یقدم هذا الذي یوقف تنفیذ امر الاداء ، ون تاریخ التبلیغ الرسمي ویوما م15امر الاداء في اجل 

و في حالة لم یطلب امهار امر الاداء الاعتراض عن طریق دعوى استعجالیة امام القاضي الذي اصدره 

.بالصیغة التنفیذیة خلال سنة من تاریخ صدوره فانه یسقط و لا یرتب اي اثر قانوني 

لاقتضاء الحقوق و من هنا نلاحظ ان امر الاداء عمل اجرائي قضائي جوازي للدائن في اتباعه

، فهو اجراء استثنائي یصدر من غیر مرافعة و من دون تكلیف الخصم من الحضور الثابتة بالكتابة و

عما هو مقرر في القواعد العامة لرفع الدعوى القضائیة ، یتسم بالبساطة و السرعة و قلة التكالیف و 

.تخفیف الضغط على المحاكم 

:الكلمات الدالة

الاختصاص بنوعیه القاضي المختص ،على عریضة ، حكم قضائي ، أمر،إجراء الأداءأمر 

، الاداء أمرالاداء ، مآل أمر، الصیغة التنفیذیة ، سقوط  الأداء أمراض في الاعتر النوعي و الاقلیمي ، 

.الإداریةالمدنیة و إجراءاتقانون 


